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ح  تمن، التي لامن أعمدة الدولة الحدیثةاأساسیاً دتعتبر المساواة أمام القانون الجزائي عمو 

بالرغم من أن في بعض الأحیان نجد أن العدالة، مین اقترفوا جرائم أیا كان نوعهاحصانة لمجر 

علة من ذلك تسلك سبیلها العادي بحكم طبیعة الوظیفیة أو صفة بعض الأشخاص والالجزائیة لم

.یشكل مساسا بمبادئ دولة القانون، وهذا قدالحصانة الممنوحة لهم

ة بین السلطات أحد المبادئ الدستوریة التي یقوم علیها دستور الجمهوریالفصلمبدأیُعد

ن مجزائریة دیمقراطیة حرة ومستقلة  أجل ضمان دولةمؤسس الدستوري منالهكرسأین الجزائریة، 

تقسیم الدولة إلى سلطات كل سلطة منفصلة حیث مؤسستها فیتضمن مبدأ الفصل ما بین السلطات،

لطة وتتمثل هذه السلطات أو المؤسسات الدستوریة في السومستقلة لها صلاحیات ومجالات المسؤولیة 

م باختلاف ظرًا أن كل سلطة تشمل على أعضاء تختلف درجته، ونالتشریعیة، التنفیذیة والقضائیة

لمؤسسات الدستوریة لابد من ضمانومن أجل ضمان الاستقلالیة الفعلیة لالمهام المسندة إلیهم 

أعضائها.استقلالیة

من مخالفة وجنحة أو أن كل من ارتكب جریمة مهما كان تكیفها القانونيمن المتفق علیه 

ة زائیا وذلك عملا بما جاء في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیب متابعته جوججنایة

ذا هحیث أنه یقتضي إعمال مبدأ المساواة إلا أنه رغم تكریس ، ومختلف النصوص القانونیة ذات صلة

جزائیةلة الشخاص حیث أخرجهم من دائرة المساءعینة وفئة من الأاستثنىالمبدأ فإن المشرع الجزائري 

قریر والمتمثلة في الحصانة تقضي بعدم جواز تاتوامتیاز مایة معینة وأقر لهم ضماناتلهم حفبسط  

. بالتقید ببعض الإجراءات الخاصةمتابعة جزائیة إلا

سعى المؤسس الدستوري لضمان ممارسة أعضاء السلطة التشریعیة والتنفیذیة لمهامهم بكل 

اء من سلطات أخرى أو من الأفراد الضغوطات سو حریة واستقلال، وبعیدًا عن كل أنواع التهدید و 

كرس المؤسس الدستوري الحصانة البرلمانیة لأعضاء السلطة التشریعیة كآلیة أو امتیاز یمارس النائب 
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أو البرلماني مهامه النیابیة بكل ثقة واطمئنان، الأمر ذاته بالنسبة للحصانة الدبلوماسیة المعمول بها 

لمصادق علیها من طرف الدولة الجزائریة.وفقا لاتفاقیات الدولیة وا

رس كآلیة وامتیاز یماحصانة البرلمانیة لأعضاء السلطة التشریعیة الالمؤسس الدستوري كرس 

عة المتابو بها النائب أو البرلماني مهامه النیابیة بكل ثقة واطمئنان وهذا بهدف حمایته من الضغوطات 

نة الحصا، وكرس كذلكلسلامة النفسیة والجسدیة لحاملهافر ا، كما تو النیابیةالجزائیة خلال مدة العهد 

المصادق و ماسیة الدبلوماسیة لأعضاء البعثة الدبلوماسیة والمعمول بها وفقا لاتفاقیة فینا للعلاقات الدبلو 

حسن ثیل الأوالخاصة بالتمالموكلة لها جزائریة بغیة ممارسة هذه الفئة للمهامعلیها من طرف  الدولة ال

.دولتهم على مستوى الدولة الموفدةللضوالأف

الجزائیة من أهمیة عملیة ونظریة اتجه المؤسس في المادةونظرا لما تكتسیه الحصانة 

یة التيفینا للعلاقات الدبلوماساتفاقیةعلى ت الجزائر وكما صادقدستوريمبدأ الدستوري إلى جعلها

.یةقواعد قانون الإجراءات الجزائتعطیل إعمال، مما یؤدي إلى كرست أحكام الحصانة الدبلوماسیة

ئیة أي إجراءات جزااتخاذضمن أهم ما تكفله الحصانة هو عدم جواز تقریر متابعة جزائیة أو 

ائي قد أي إجراءات قانونیة ذات طابع جز اتخاذقد یبدو ظاهریا أنه بإقرار الحصانة وعدم لحاملیها، 

دیثة لة الحمبدأ آخر وهو مبدأ المساواة أمام القانون الذي یعتبر أحد دعائم وأسس الدو علىایشكل تعدی

أو بصیغة علیه في قانون العقوباتمعاقب والذي مفاده تقریر متابعة جزائیة ضد كل مرتكب فعل 

یةزائ) ویكون تقریر المتابعة الججتها (مخالفة، جنحة، جنایةوباختلاف در أخرى كل من یرتكب جریمة 

دف هفي الحقیقة هصلة، إلا أنالوفقا لما هو معمول به في التشریع الجزائي والقوانین ذات یكون

كن من أجل خرق مبدأ المساواة أمام القانون بل كان فقط لبسط نوع من المؤسس الدستوري لم ی

ة.ة قائمالحمایة لأصحاب هذه الحصانة وإخراجهم من دائرة المسائلة الجزائیة رغم اعتبار الجریم

إن منح المؤسس الدستوري لأعضاء سلطة تشریعیة حصانة برلمانیة والتي تعمل على منع

فقط بالأصل وإنما جعل استثناء لهذه القاعدة وهو جواز تقریر اتخاذ أي متابعة جزائیة لم یكتف
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من المتابعة الجزائیة وفقا لشروط وقواعد خاصة لا تسري على غیره وهي ضرورة الحصول على إذن

الجهة المختصة أو التنازل على الحصانة من العضو أو النائب، الأمر نفسه یسري على أعضاء 

.فیینا للعلاقات الدبلوماسیةاتفاقیةثة الدبلوماسیة بحیث لا یمكن مساءلتهم إلا بتطبیق ما جاء في البع

المؤسس ونظرًا لما تكتسیه الحصانة في المادة الجزائیة من أهمیة نظریة وعملیة فعمد

ؤطرة یة المالدولالاتفاقیةعلى ا بالنسبة للحصانة البرلمانیة وصادقالدستوري إلى جعلها مبدءًا دستوری

في الحصانة الدبلوماسیة.

:لعدة عوامل منهاتعود أسباب ودوافع اختیار الموضوعمما سبق 

الوضع الراهن في الدولة الجزائریة خاصة في المجال السیاسي.-

والتدقیق في النصوص الدستوریة المعالجة للموضوع.المعرفة -

الرغبة في معرفة ما إذا كان منح الامتیاز لأعضاء السلطة التشریعیة وأعضاء البعثة -

أو هذه الآلیة للتعدي على حقوق الأفرادون أویستعملون تعسفالأعضاء یالدبلوماسیة تجعل 

لغایات غیر التي أقرها المؤسس الدستوري.

.المتابعة الجزائیة لحاملي هذه الحصانة آلیاتكذلك في دراسة إجراءات و الرغبة -

غات القانونیة محاولین اقتراح بعض الحلول لسدها.امعرفة النقائص الدستوریة والفر -

ن الدبلوماسییفتهدف دراستنا إلى معرفة كل ما یترتب عن منح الحصانة سواء للبرلمانین أو 

لأسس ا، بالإضافة إلى تحلیل لمتابعة لحاملیها مع ضبط أحكامهاكافة الإجراءات المتعلقة باوتحدید

ثار لف الأالقانونیة والفقهیة وتقیم الإجراءات القانونیة المكرسة في التشریع الجزائري مع معرفة مخت

.لجزائیة ودراسة كافة هذه الأحكامالمترتبة عن تقریر المتابعة ا

ماأالدبلوماسیة عدة دراسات سابقة خاصة ماتعلق بالحصانة البرلمانیة أو لقد عرف الموضوع

هذا الموضوع في الدولة الجزائریة موضوع یكتسي نوع من الغموض خاصة في جزئیات بخصوص 

.ا سنتطرق إلیه من خلال هذا البحثلبحث فیه وهذا ملالتطرق إلیها ما دفعنا معینة تحتاج 
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ن القواعد فهي تتعلق إما بقواعد القانون الوطني أو قواعد القانو تختلف الحصانة من حیث 

شكالیةستنا هذه وفقا للإ، وعلیه نخلص إلى تناول درالف أیضا من حیث إجراءات المتابعةالدولي وتخت

سیة مع انسجام نصوص المتابعة الجزائیة لذوي الحصانة البرلمانیة والدبلومامدى ما:التالیة

؟المنظمة لهاالنصوص الدستوریة 

یة سواءمانیة في المادة الجزائالحصانة البرلللإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا الخطة لفصلین 

ة من ، بینما قمنا بدراسة الحصانة الدبلوماسی(الفصل الأول)من حیث التكریس أو من حیث التطبیق

.(الفصل الثاني)حیث الجانب النظري والجانب التطبیقي 



الفصل�الأول 

ا��صانة�ال��لمانية�
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المؤسس الدستوري لمَ قرارا دستوریًا صریحًا ومبدأ عَ البرلمانیة في المادة الجزائیة إتُعد الحصانة

عتبر أحد التشریعیة التي تُ لصلاحیة أعضاء السلطة ، الجزائري على تكریسه في دستور الجمهوریة

على السلطة التشریعیة یعتبر بمثابة ي تمثل الإرادة الحرة للشعب وأي اعتداءمؤسسات الدولة والت

الأعضاء البرلمانیة خاصة أمام وذلك لضمان استقلالیة)1(وإرادتهاعتداء صریح على الشعب 

حساسیة المهام والوظیفة المُناطة إلیهم.

انب البرلمانیة في المادة الجزائیة ینبغي دراسة الجام بمختلف جوانب الحصانة غیة الإلمبُ 

حصانةوبعد ذلك یقتضي تبیان الجانب التطبیقي للالأول)،بحثالمالنظري لهذا النوع من الحصانة (

ئیة الجزاالبرلمانیة في المادة الجزائیة سواء ما تعلق بمواعید السریان وما تعلق بإجراءات المتابعة

.)الثانيبحثالمللمهام النیابیة (اءلتهم جزائیا في نطاق ممارستهم ومسللحاملین لهذه الحصانة 

الأصیل لسلطة التشریعیة وهیمنة السلطة التنفیذیة، مذكرة لنیل شهادة الاختصاص، التشریع بین بایُبو فارس، باكلي بشیر-1

ص، ص2006ان میرة، بجایة، الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحم

02-03.
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ولالأ بحثالم

طار النظري للحصانة البرلمانیة الإ

الاعترافنظرًا أن أي موضوع قانوني یتطلب ضبط مفاهیمه، الأمر نفسه ینطبق على مبدأ 

ما زالةإبد من نونیة المؤطرة لها فلابالحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیة، فقبل التطرق للأحكام القا

یعتري المصطلح من غموض قانوني ولن یكون ذلك إلى بالتطرق إلى مفهوم الحصانة البرلمانیة في

مانیة البرلدأ الحصانةبإلى الإقرار بمعمدالدستوريبرغم أن المؤسس )،الأولمطلبالالمادة الجزائیة (

خاص سواء من حیث الأشومجال محددإطارأنها لا یمكن أن تمارس إلا في ة إلاّ في المادة الجزائی

في إطار مكان معین وزمان محدد وذلك ما سیتم دراسته في إطار نطاق وع وكذا تمارسوالموض

.)المطلب الثاني(الحصانة البرلمانیة

ولالأ المطلب

مفهوم الحصانة البرلمانیة 

ء سواهاتعریف، أمر یتوجب علینا ان بمفهوم الحصانة البرلمانیةیبدو من الوهلة الأولى أن الإتی

د شكال لابألها الحصانة البرلمانیةأن لإضافة با)،الفرع الأول(التشریع الوضعيو لدى الفقه القانوني 

الفرع(من التطرق إلیها نظرا لما یعود على كل نوع من أهمیة وأثر على المستوى العملي أو التطبیقي

وني القانما یدفعنا الي دراسة التكیفطبیعة قانونیةحصانة البرلمانیة ، وفي الأخیر تكتسي ال)الثاني

(الفرع الثالث).لها
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ولالأ الفرع

البرلمانیةتعریف الحصانة 

توجب یمفهوم الحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیة، أمر تحدید یبدو من الوهلة الأولى أن 

).ثانیا(وضعي )، وبعد ذلك دراسة تعریفها في التشریع الأولاعلینا التطرق لتعریفها لدى الفقه القانوني (

تعریف الحصانة البرلمانیة لدى الفقه القانوني:أولاً 

تعاریف فقهیة سواء ما تعلق بمصطلح الحصانة البرلمانیة عامة أو الحصانة وردت عدة 

ة في برلمانیعبارة الحصانة الخاصة أنَّ عدد أهمهانُ أننا سَ إلاّ رلمانیة في المادة الجزائیة خاصةالب

إلى المادة الجزائیة تشمل على ثلاثة مصطلحات یستلزم تبیانها من الجانب المفاهیمي بغیة الوصول

(ب)لمان ، عبارة البر )أ(التعریف الأنسب لهذا النوع من الحصانة، بدایة بالتطرق إلى مدلول الحصانة 

.(ج)وفي الأخیر المادة الجزائیة 

الحصانة-أ

مشتق من فعل حصن ویقال حصین أو محصن، والمقصود الحصانة من الناحیة اللغویة اسم

، كما )2(، وعلیه فإن الحصانة لغة المنعة والتحصین)1(منه حصن المكان وصعب الوصول إلى جوفه

.)3(وبالترجمة إلى اللغة العربیة یعني المناعةimmunitéیقابل مصطلح الحصانة في اللغة الفرنسیة 

فیقصد بها ذلك المصطلح القانوني المستعمل في أكثر من موضع ا الحصانة اصطلاحاأمّ 

وظهر في القانون الروماني في مجال الإعفاء الضریبي من فتبلوراً دقیقدون أن یكون له مفهوماً 

ومن نتیجة بعض المهام التي یمارسونهاخلال إعفاء بعض الفئات من المواطنین من تسدید الضرائب 

.119، ص2005میة، القاهرة، ، دار المعاریف الإسلا1، ط13، لسان العرب، الجزء ابن منظور جمال الدین مكرم-1

.13-12، ص ص1993الكتب العلمیة، لبنان، ، دار 1، المبسوط، طي شمس الدینالسرخس-2

، قصر الكتاب، الجزائر، ، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قاموس باللغتین العربیة والفرنسیةرامابتسام ق-3

.151(د.س.ن)، ص
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فإن الحصانة إعفاء بعض الأشخاص أو طائفة في المجتمع من بعض الواجبات على سبیل المثال ثم 

.)1(المیدان الضریبي كما تم الإشارة أعلاه وكذا الإعفاء من الخدمة الوطنیة

البرلمان-ب

الذي parlerالبرلمان لفظ معرب من أصله في اللغة الفرنسیة إذ یتشكل من عبارتین هما 

والتي مفادها المكان وعلیه بالعودة إلى الترجمة العربیة فتقابل عبارة البرلمان mentویعني الحدیث 

، فیفهم من خلال هذا المدلول أن البرلمان ذلك الحیز المكاني الذي من خلاله )2("مكان الحدیث"

والحوار وكذا النقاش.یتداول أعضاء البرلمان حدیثهم حول المهام المسندة إلیهم وذلك بالتواصل 

تكوینه فمن الأنظمة من ل في التشریع مع اختلافیالعضو الأصلبرلمانإلى جانب ذلك یعد ا

د هِ تأخذ بنظام المجلس الواحد ومنها من تأخذ وتعتمد على نظام المجلسین، فالبرلمان الجزائري شَ 

زمة السیاسیة التي عرفتها الدولة على نظام الثنائیة البرلمانیة نتیجة الأالاعتمادإلى غایة تطورات

.)3(سنوات التسعیناتالجزائریة

المادة الجزائیة-ج

أنها مكیفة على أساس یقصد بالمادة الجزائیة الأفعال التي تحمل وصف قانوني وتصرفات

المعیار المعتمد علیه هو معیار التكییف الذي تمارسها هیئات ، فبالتالي طابع جزائيأفعال جنائیة ذات

، 2005قدرات البرلمانیة العرب، الجزائر،، مداخلة في إطار المؤتمر العربي الإقلیمي حول تعزیز عبد الإله لحكیم بناني-1

https://www.majlislouma.dz:مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي 

إمكانیة تطبیقها على أعضاء مجلس الدستوري السعودي، رسالة ، الحصانة البرلمانیة ومدى التویجري علي عبد المحسن-2

.17، ص 2005لكة السعودیة العربیة، لنیل شهادة الماجستیر، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، المم

2008الجزائر،عیة،، دیوان المطبوعات الجام2، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، طأوصدیق فوزي-3

.25-24ص ص
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النیابة هي صلاحیة هذه الوأول جهة قضائیة لها غالبا في القضاءةقانونیة والمتمثللها صلاحیة 

.)1(الشرعیةالتحقیق بمبدأ أین یتقید الاتهاممن جهة التحقیق أو غرفة العامة مع قابلیة إعادة التكییف 

مانیة في بالحصانة البرلالمصطلحات الثلاث فیقصد بن من خلال ما تم ذكره أعلاه وإلمامًایتبی

مجال لالأعضاء البرلمان أثناء ممارستهم للمهام النیابیة في یمنحالمادة الجزائیة ذلك الامتیاز الذي

"ن الدستور الجزائري حیث جاء فیهام126المادة ذلكوقد أكدتالجزائي،  الحصانة البرلمانیة :

.)2(. ولا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا" ولأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهممعترف بها للنواب

عدم جواز اتخاذ "وعلیه یرى جانب فقهي بأن الحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیة تتمثل في:

إجراءات جنائیة ضد عضو من أعضاء البرلمان إلا بعد الحصول على إذن سابق من المجلس الذي 

لس في عطلة فیكتفي بالحصول على إذن رئیس یتیح له العضو إذا كان منعقدًا، أما إذا كان المج

.)3("المجلس

قدم إلى عضو البرلمان لحمایته من أي إجراءات أنها صلاحیة تفي حین یرى البعض الآخر

قید من حریة النیابة العامة في تحریك أثناء انعقاد دورة المجلس وكذا ضمانة تُ اجزائیة قد یتم اتخاذه

.)4(ينتیجة ضرر سببه البرلمانالدعوى العمومیة في حالة تضرر شخص 

كیف القانوني للتهمة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق ت، سلطة المحكمة الجزائریة في بحث البوشلیق كمال-1

.599-598، ص ص2018امعة الحاج لخضر، باتنة، والعلوم السیاسیة، ج

، 1996نوفمبر 28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 438-96مرسوم رئاسي رقم -2

جمادى الأول، ج.ر.ج.ج.د.ش العدد 26مؤرخ في 01-16معدل ومتمم بقانون رقم 1996لسنة 76ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 

.2016لسنة 14

.358، ص.1994القاهرة، ، مبادئ القانون الدستوري، (د.ط)، دار المعارف الإسلامیة، فراح زین-3

، الحصانة البرلمانیة وآثرها على الدعوى العمومیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم عثمان دشیشة-4

.77، ص.2011الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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تعریف الحصانة البرلمانیة في التشریع الوضعيثانیا: 

الحصانة البرلمانیة لأعضاء السلطة تكریس مبدأتوري الجزائري على د المؤسس الدسمَ عَ 

1996إلى غایة صدور آخر دستور وهو دستور التشریعیة وذلك منذ أول دستور للجمهوریة الجزائریة

فالمؤسس الدستوري أقر فعلا ،تن المواد الواردة في الدستورإلا أنه باستقراء مُ )1(2016المعدل سنة 

للحصانة بل سعى إلى تكریس الأحكام دون أن یقدم تعریفابالحصانة البرلمانیة للنواب البرلمانیین 

.ات المتعلقة بهاوالإجراء

كرس الأحكام المتعلقة بها الفرنسي فإن المؤسس الدستوري الفرنسي وبالعودة إلى الدستور 

من الدستور 26والنطاق الخاص بها وإجراءات المتابعة والقبض على البرلماني وذلك ما تؤكده المادة 

شرع المصري أین تبنى الأمر نفسه یسري على المُ ، )2(1958حالیًا وهو دستور بهي المفعولالسار 

على الاطلاعفعلا الحصانة البرلمانیة لأعضاء البرلمان من الجانب التطبیقي دون النظري وذلك بعد 

.)3(منه113و112وفي المواد 2014دستور وفقا لتعدیل 

حذو جمیع الدول وجعلالمؤسس الدستوري الجزائري حذاوعلیه یمكن القول في الأخیر بأن

نفسه وهولتكریس والتبني إلا أن الفحوىامن اختلاف طریقة رغم بفي دستوره الحصانة البرلمانیة مبدأً 

وأضدهم باشرتُ امتیاز یمنح لأعضاء البرلمان بغیة وبهدف حمایتهم من أي دعوى مدنیة أو جنائیة 

لنیابیة.أي شكل من أشكال الضغط وذلك أثناء المدة ا

....، المرجع السابق .دستور الجمهوریة الجزائریة-1

، المنشور على الموقع الإلكتروني الآتي: 2008شاملا تعدیلاته لغایة عام 1958، الصادر دستور جمهوریة فرنسا-2

https://www.constitutionproged.org 24/03/2020تاریخ الإطلاع.

، الجریدة الرسمیة لجمهوریة مصر 2014جانفي سنة 15و14استفتاء، 2014دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة -3

.2014جانفي سنة 18مكرر (أ) الصادرة في 3العربیة، العدد 
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نيالفرع الثا

أشكال الحصانة البرلمانیة

حصانة البرلمانیة فنخلص القول أنالمعالجة لمضمون البمجمل النصوص الدستوریةتأسیسا

ضوعیة تبنى نوعین للحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیة، بدایة بالحصانة المو الدستوريالمؤسس

.)ثانیاالحصانة الإجرائیة (ها)، إلى جانبأولا(

ةالحصانة البرلمانیة الموضوعیأولا: 

تعتبر الحصانة البرلمانیة الموضوعیة ضمانة دستوریة مقررة لأعضاء البرلمان مفادها تقریر 

الامتیاز، أو بتعبیر آخر ذلك )1(الوظیفةللبرلمانیین بسبب الآراء التي یدلونها أثناء الحمایة الكافیة

الدستوري للبرلمانیین بصفاتهم لا بذواتهم سواء الأعضاء المنتخبة أو المعینین منهم أین یُخول لهم هذا 

.)2(هذه الآراءوا مسؤولین جزائیا عنحریة التعبیر والرأي دون أن یكونالامتیاز

وخصائص لابداریف أعلاه أن الحصانة البرلمانیة الموضوعیة تكتسي طابعیُستخلص من التع

ها أن لین منهاریف الممنوحة من طرف الفقه الدستوري الجنائي یتبا، كما أن التعأ)(من التطرق إلیها

.(ب)استلزم دراستهحدود ت

الموضوعیةالبرلمانیةخصائص الحصانة-أ

ة البرلمانیة الموضوعیة بجملة من الخصائص والسمات بكونها حصانة دستوریتتسم الحصانة 

هناك من یراها ذات طابع سیاسي.ذات طابع شمولي ودائم وحتىكونهاوكذا

.232ص 2002، دار الشروق، مصر، 3ط، القانون الدستوري الجنائي،فتحي سرور-1

، مجلة العلاقات مع البرلمان، "رفعها والآثار المترتبةنطاق الحصانة البرلمانیة في الجزائر من حیث إجراءات "، شریط أمین-2

.132-131ص ص ،2012، 09العدد 
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الحصانة البرلمانیة الموضوعیة ضمانة دستوریة-1

، فنجد أن هذه 2016من الدستور وفقا لتعدیل للحصانة البرلمانیةوكما تم تبیان تعریف 

انیة الحصانة البرلم"حیث جاء في متنها ما یأتي: 126/1الأخیرة تجد أساسها القانوني في المادة 

".معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم ومهنتهم البرلمانیة

ى ولا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا، وعلكما أضافت ذات المادة في فقرتها الثانیة ما یأتي: "

.)1("فع علیهم أي دعوى مدنیة أو جزائیةالعموم لا یمكن أن تر 

غة شاملةصانة البرلمانیة الموضوعیة ذات صبالح-2

تذهب الحصانة البرلمانیة لتشمل كل ما یصدر عن أعضاء البرلمان من أقوال وأراء وكل ما 

تُنتجه المداولات والتقاریر، وكذا إجاباتهم الشفویة والكتابیة الموجهة إلیهم بصفتهم كأعضاء مشكلة 

تكون لسلطة التشریعیة، وتشمل كذلك المقالات الصادرة منهم داخل المجلس أو خارجه، شریطة أنل

.)2(هذه الأعمال مُندرجة وفي إطار الوظائف البرلمانیة

فة الدیمومة في الحصانة البرلمانیة الموضوعیةص-3

تعني خاصیة الدیمومة للحصانة البرلمانیة في الجانب الموضوعي هو دوام واستمراریة سریان 

تم تبیانه سابقا أن هذا النوع هذه الضمانة الدستوریة إلى ما بعد نهایة العهدة البرلمانیة خاصة وكما 

من الحصانة تمس البرلماني بصفته، بمعنى أن الحصانة الموضوعیة تستمر إلى غایة زوال الصفة 

البرلمانیة والنیابیة للعضو، فتبقى تلازمه ویترتب عن ذلك عدم جواز متابعة النائب جزائیا وحتى مدنیا 

.)3(خلال عهدته النیابیة عن الأفكار والأقوال التي أبداها سابقاوتأدیبیا

، المرجع السابق. 2016دستور الجمهوریة الجزائریة -1

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم 1996السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل دستور انتقاء، لوناس مزیاني-2

.01ص،2001ري، تیزي وزو، الجزائر، لود معمو السیاسیة، جامعة م
3-BANABBOU- Kirairfatiha, droit parlementaire Algérien, tome 1, opus, Algérie, 2009, p.149-150.
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الحصانة الموضوعیة ذات طابع سیاسي-4

تتجلى الخاصیة السیاسیة للحصانة الموضوعیة في صورة المعارضة السیاسیة بحكم أن 

العضو البرلماني قد یكون منتمیا إلى حزب سیاسي، فیبدي رأیًا یتعارض مع النظام السیاسي السائد 

أو أقوال والتي قد تشكل له جریمة أو تصرف معاقب علیه اتاتهامفي الدولة، عندئذ قد تصدر منه 

كُرست له في حقه أي إجراءات جزائیة خذتَ ضمان حریته في المعارضة السیاسیة دون أن تُ فل،جزائیا

وسیلة قانونیة ألا وهي الحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیة، وما یجب التنویه إلیه أن نیابة العضو 

.)1(حسب ما هو مستقر علیه في الفقه الدستورياتفاقیةابة قانونیة ولیست وكالة عن حزبه نی

حدود الحصانة البرلمانیة الموضوعیة-ب

تمنع إقامة ه أثناء مباشرة المهام النیابیة إن عدم مسؤولیة العضو البرلماني عن أقواله وأفعال

لنیابة ولا للمضرور إمكانیة المطالبة بالتعویض لالسواء، فبتالي لا لدعوى المدنیة والجنائیة على حد ا

عن الضرر الذي أصابه، كما یمتد نطاق هذه الحصانة لیشمل كل ما یصدر من معارضة إلى جانب 

حیث أنه لو صدرت مثل هذه )2(التصدي إلى كل من یمنع من نشر ما تداول في جلسات المجالس

على سبیل المثال لو صدرت هذه ، جزائیةلة الالأقوال من شخص عادي لتعرض للمساءالأفعال و 

، بالإضافة إلى )3(التصرفات من كبار الموظفین المساهمین في أعمال المجالس واللجان التابعة لها

الحدود الموضوعیة المتمثلة كما أشرنا في الأقوال والأفعال، فلها حدود زمنیة وهي مدة السریان، 

ة والتي تكون محل دراسة لحصانة وذلك وفقا لآلیات قانونیفالحصانة الموضوعیة تمتد إلى غایة نهایة ا

ا.في مذكرتن

یضر، بسكرة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خ5، العدد مجلة المفكر،"الحصانة البرلمانیة"، شرونحسینة-1

.148، ص2010الجزائر، 

، دار النهضة العربیة، 2، الحصانة البرلمانیة الموضوعیة والإجرائیة من وجهة النظر الجنائیة، طحسام الدین محمد أحمد-2

.37، ص1995مصر، 

، دار النشر، مجلة الأنباء، "استعمال الحق في المناقشات البرلمانیة كسبب لإباحة جرائم الرأي"، فیصل عبد االله الكندري-3

.04، ص2009نوفمبر 
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ةجرائیالإالحصانة البرلمانیة ثانیا: 

مفاد الحصانة البرلمانیة الإجرائیة، عدم جواز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو البرلمان 

رمي الحصانة ، فت)1(وكذا التفتیش أو العرض على المحاكمةالاتهامأو الاحتیاطيكالقبض أو الحبس 

لسلطة التنفیذیة عن طریق سلب حقها في تحریك الدعوى إلى جانب النیابة االإجرائیة إلى مواجهة

تثبت مسؤولیة العضو بل تعتبر تهدید لاالعامة كهیئة قضائیة، خاصة أن الإجراءات المذكورة 

من السلطة التشریعیة   ومساس بحریة البرلماني وعلیه لا یجوز اتخاذ أي إجراء جزائي دون ترخیص 

كما أن الحصانة )2(عملاً بمبدأ الفصل ما بین السلطات الذي یعتبر ضمن أهم المبادئ الدستوریة

ة وبمعرفة هذه الأخیرة نتمكن یالإجرائیة تتمیز بمجموعة من الخصائص شأنها شأن الحصانة الموضوع

من التمییز ما بینها وما بین الحصانة الموضوعیة.

إلى (أ)الخصائص التي تتمیز بها هذه الحصانة الإجرائیة أنها حصانة مؤقتة وعلیه فإن 

) وفي الأخیر الحصانة البرلمانیة الإجرائیة من النظامبجانب أنها حصانة ذات طابع إجرائي (

).جالعام(

الحصانة الإجرائیة حصانة مؤقتة-أ

لإعمال الحصانة ومدى استمراریة العمل بها وكذا الزمنیةد یتتعلق خاصیة التأقیت بالمواع

یة قصوى خذ ضده إجراءات جزائیة، فالمواعید القانونیة ذات أهمالبرلماني بالتمسك بها كي لا تتأحقیة

مخالفیتمسك بالحصانة الإجرائیة مادام أنه یحمل صفة البرلماني، وبمفهوم فالعضو البرلماني له أن 

، الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة فاتح یحیاوي-1

.27، ص2010یوسف بن خدة، الجزائر، الحقوق، جامعة

.484، ص1993للطباعة والنشر، لبنان، دار الجامعة (د.ط)،، النظام الدستوري اللبناني،إبراهیم عبد العزیز شیحا-2
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التمسك بالحصانة الإجرائیة، بل یُعد مسؤولا عن حقلیس لهعُدته النیابیة ماني الذي انقضتفإن البرل

.)1(مختلف الجرائم الصادرة منه، فمعاملته تكون معاملة الشخص العادي

الجانب الإجرائي دون الموضوعيالحصانة الإجرائیة تمس-ب

تقتصر الحصانة البرلمانیة الإجرائیة على الإجراءات المتابعة الجزائیة بمعنى أنه یجوز للنیابة 

مدني، على خلاف التزامالمتابعة على أساس دعوى مدنیة بغیة المطالبة بتنفیذ أو أداء حق أو 

)2(مدنیةالحصانة الموضوعیة التي تشمل الجانب الموضوعي وتمنع أي متابعة سواء كانت جزائیة أو 

الإجراءات الجزائیة في حق النائب المرتكب للجریمة اتخاذأما الحصانة الإجرائیة تهدف إلى تعطیل 

إلى غایة الحصول على إذن من المجلس الذي یتبع إلیه العضو وهذا یدل على أن الحصانة الإجرائیة 

لإجراءات الجزائیة الخاصة لا تنفي وجود الجریمة ولا تسقط العقوبة إنما یتم تعطیل وتأجیل اتخاذ ا

.)3(بالجریمة المرتكبة

الحصانة الإجرائیة من النظام العام-ج

ث تستهدف إلى حمایة ستخلص خاصیة الحصانة أنها من النظام العام من خلال تعریفها حیتُ 

حُول بینه وبین المشاركة الفعلیة في أعمال المجلس ضده أي إجراء جزائي یتخذالعضو من أن یُ 

فمسائل النظام العام تثُار تلقائیا من )4(واللجان وذلك في ظل العهدة النیابیة إلا بعد الحصول على إذن

وللعضو إثارتها عبر جمیع مراحل التقاضي وأي إجراء جزائي یتخذ في حق هذا الأخیر فمآله القضاء

.)5(البطلان إلا في حالة الجریمة المتلبس بها

، حصانة موظفي الدولة في الأداء السیاسي ونظم الحكم الوضعیة، النظام البرلماني نموذجا، أطروحة لنیل نوفناجي ش-1

.185، ص2009یوسف بن خدة، الجزائر، الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةشهادة 

.28، المرجع السابق، صفاتح یحیاوي-2

، دار هومة للطباعة والنشر 3، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة (دراسة مقارنة)، طعلي شملال-3

.192، ص2010الجزائر، والتوزیع، 

.531، المرجع السابق، صحسینة شرون-4

.281، ص2011عات الجامعیة، الجزائر، ، الوسیط في شرح قانون العقوبات، (د.ط)، دیوان المطبو سمیر عالیه-5
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كر أعلاه أن الحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیة وفي جانبها ستخلص مما ذُ وفي الأخیر یُ 

 أن الغایة والهدف واحد ألا وهو إلا،الإجرائي تختلف عن الحصانة الموضوعیة من عدة جوانب

هي فبخصوص حدود الحصانة الإجرائیة ي أثناء ممارسة مهامه النیابیة. أماضمان حریة البرلمان

تها إلا النواب والأعضاء البرلمانیین سواء كانوا منتخبین أو معینین حدود ضیقة لا یدخل في دائر 

.)1(فتشمل الأفعال والجرائم التي یرتكبها العضو أثناء عهدته النیابیة

لثالفرع الثا

الطبیعة القانونیة للحصانة البرلمانیة 

ة مقررةوالإجرائیة ضمانإذا كانت الحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیة بنوعیها الموضوعیة 

رت وتكریسها فأثاحول تقریراها تساؤلاتالبرلمانیین، فهذه الضمانة طرحت عدة دستوریًا لأعضاء

ي جدال فقهي حول طبیعتها، فهل المؤسس الدستوري أراد وراء هذه الضمانة حمایة الشخص البرلمان

ك من نالانوني لهذه الحصانة فبتالي هأو حمایة المهام التشریعیة، أمر یدفعنا لدراسة التكییف الق

جانب أن)، إلى ال(ثانیامن أسباب الإباحة أنهایفت) وكذا كُ أولامن موانع العقاب (انعا مااعتبره

).(ثالثاالأهلیة القانونیة سبب لانتفاءة في المادة الجزائیةیالحصانة البرلمان

من موانع العقاباأولا: الحصانة البرلمانیة مانع

الأصل المعمول به هو أن یبسط القانون الجنائي سلطاته على جمیع الجرائم المرتكبة داخل 

الحصانة البرلمانیة في المادة إلا أن،)2(الإقلیمیةلسیادة الدولة وهذا ما یعرف بمبدأ لالإقلیم الخاضع 

العضو تمنع اتخاذ أي إجراء جزائي ضد بحیثاستثناءشكل تالممنوحة لأعضاء البرلمان الجزائیة

، النظام القانوني لعضو البرلمان، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعةإبراهیم ملاوي-1

.37، ص2008ن خدة، الجزائر، یوسف ب

نشر والتوزیع، ، محاضرات في القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)، (د.ط)، دار الهدى للطباعة والناخلفي عبد الرحم-2

.67، ص2010الجزائر، 
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برغم قیام الجریمة بأركانها (الركن المادي بعناصره، الركن المعنوي) فإن الذي ارتكب الفعل الإجرامي 

.)1(عفي ولا یخضع للعقاب بسبب توفر هذا العُذر القانونيفاعلها یُ 

زائیة نفسها نفس حالة القاصر فبهذا المفهوم یمكن القول بأن الحصانة البرلمانیة في المادة الج

من 127و2-126، وبالعودة إلى المواد )2(والمجنون ومختلف الأعذار القانونیة المُعفیة منها والمخففة

الدستور والتي تم التطرق إلیها سابقا فإن المؤسس الدستوري یمنع من فرض أي عقوبة ولا متابعة 

المادة الجزائیة.جزائیة للبرلماني الحائز للحصانة البرلمانیة في

ثانیا: الحصانة البرلمانیة من أسباب الإباحة

د منح الحصانة سواء الموضوعیة عملا بما جاء في دستور الجمهوریة الجزائریة فإن المؤسس ق

تُعتبر بمثابة تغطیة لمختلف الجرائم الصادرة من هؤلاء الأعضاء فلأعضاء البرلمان، الإجرائیةأو 

بیة والتي تكون بصدد وأثناء ممارسة المهام النیابیة، فیمكن أن یصدر من العضو الشفویة منها أو الكتا

یفت على أساس أنها أفعال منصوص ومعاقبة النیابي البرلماني أقوال وتصرفات تحمل وصفًا جنائیا وكُ 

علیها في قانون العقوبات إلا أن هذه الصفة الإجرامیة تزول نظرًا للظروف التي وقعت فیها فبتالي 

تسري علیهم أحكام قانون رلمان الحصانة هي سبب من أسباب الإباحة، وعلیه فإن أعضاء الب

.)3(یُعدون من الفئات المستثناة من مبدأ إقلیمیة القوانینالعقوبات ولا

ثالثا: الحصانة البرلمانیة من أسباب انتفاء الأهلیة

والذین یكیفون الحصانة البرلمانیة في "موروماستيأصحاب هذا الرأي هم من أتباع الفقیه "

المادة الجزائیة سببا لانتفاء الأهلیة فتمتع العضو البرلماني بالحصانة البرلمانیة یجعله معفي وغیر 

الماستر، قسم القانون، ، آثار الأعذار والظروف القانونیة على العقوبة، مذكرة لنیل شهادة عباس الجوهر، بودیه سعیدة-1

.21، ص2016ي محند الحاج، البویرة، تخصص قانون جنائي وعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكل

، الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة محمد قیس-2

.58، ص2014طینة، الحقوق، جامعة قسن

.158-157،ص ص2000ط)، دار الجامعیة، مصر،، شرح قانون العقوبات، القسم العام، (د.علي عبد القادر القهوجي-3
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هذا الرأي الفقهي تعرض لنقد خاصة أن عضو البرلمان أنّ ، إلاّ )1(مخاطب بأحكام التشریع الجنائي

غیر مسؤول عن الأقوال والآراء الصادر منه أثناء قیامه بمهامه، أما خارج مهامه النیابیة فیُعد مسؤولاً 

، بالإضافة أن فاقد الأهلیة تتُخذ في حقه بعض تدابیر )2(برغم من إرجاء هذه المتابعة أو المسؤولیة

سؤولیة المدنیة وذلك بضرورة التعویض عن الأضرار التي تسببها، على خلاف الأمن ویتحمل الم

مدنیة أو جزائیة.كانتالبرلماني الذي لا یتحمل أي مسؤولیة

المطلب الثاني

نطاق الحصانة البرلمانیة 

سطلة القاعدة أن المشرع المُجسد في السلطة التشریعیة وكذا المؤسس الدستوري المتمثل في ال

عترافالا، الأمر ذاته ینطبق ویسري على مبدأ یضع له نطاقاأ دستوریًا مبدهمیة أثناء تكریسالتأسیس

كون یلمبدأ ابالحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیة لأعضاء البرلمان، وبإقرار المؤسس الدستوري لهذا 

ء أهمیة بالغة نظرًا لحساسیة وطبیعة الوظیفة المكلف بها هؤلایة ذات اوغابذلك قد حقق أهداف

ذین البرلمانیین، فبتالي قد رسم ووضع نطاقًا لهذا المبدأ وذلك سواء من خلال تحدید الأشخاص ال

الفرع الدستوري وكذا المجال أو الموضوع الذي تسري علیه هذه الضمانة (الامتیازیستفیدون من هذا 

ن لك فعمل المؤسس على تحدید نطاق هذه الحصانة من حیث الإقلیمیة أو المكا)، إلى جانب ذالأول

لماني من خلالها للبر وكذا المواعید القانونیة التي تسري فیها هذه الأخیرة ومتى تنقضي ولا یجوز 

.)الفرع الثاني(التمسك والتأسیس بها 

.95، المرجع السابق، صمحمد قیس-1

.84ص، 1994، الحصانة البرلمانیة (دراسة مقارنة)، (د.ط)، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، رمضان محمد بطیخ-2
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الفرع الأول

والموضوعنطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الأشخاص 

زم في المادة الجزائیة من حیث الأشخاص والموضوع یستلالبرلمانیةالبحث في نطاق الحصانة

طبق تُ وكذا المجال أو الموضوع الذي الامتیازالتعمق ودراسة الأشخاص والفئات التي مُنح لها هذا 

،)ولا(أصانة فیه، هذا ما یحثنا إلى إلقاء الضوء على معرفة الأشخاص المُستفادة من هذه الح

).ثانیاتبیان مجال سریانها (بالإضافة إلى 

نطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الأشخاصأولا: 

تسري الحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیة سواء الموضوعیة أو الإجرائیة على الأعضاء 

اختلافالبرلمانیة ونحن على یقین أن هذه الأعضاء منها المنتخبة ومنها المعینة مع الإشارة أنه هناك 

تسري على الأعضاء ین، فالحصانة الموضوعیةنتافي النطاق من حیث الأشخاص بین الحص

دون أن تسري على كبار انقضائهابرلمانیة سواء الذین یكونون في فترة العهد النیابیة أو بعد ال

وكذا غیرهم من البرلمانین أو الوزراء، إضافة إلى )1(الموظفین التابعین للمجالس أو اللجان المتعلقة بها

أمامه بهدف السماع لأقوالهم إما على سبیل الامتثالالأشخاص الذین قد یستدعیهم البرلمان من أجل 

، أما بخصوص الحصانة الإجرائیة وكما تم توضیحه أنها تسري خلال المدة )2(الاستشارةالشهادة أو 

النیابیة ولا تمتد إلى بعد نهایتها بمعنى أنها تسري على العضو البرلماني دون غیره فلا تمتد إلى أفراده 

مدة العضویة لذا یُطلق علیها بالحصانة المُقیدة أو خلال تدوم سوىولا عائلته وأكثر من ذلك لا 

.)3(الضیقة

.40، المرجع السابق، صفیصل عبد االله الكندري-1

م البواقي، قسم العلوم السیاسیة ، المركز الجامعي أ4، العدد مجلة الفكر البرلماني،"الحصانة البرلمانیة"، ملاوي إبراهیم-2

.165، ص2010، قالمة، 1945ماي 8معة جا

.72، ص2019، جامعة ورقلة، مجلة كلیة الحقوق، "تطویر الوظیفةمدى صلاحیة الحصانة البرلمانیة في "، ناجي شنوف-3
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یُستخلص من المضمون أعلاه أن نطاق الحصانة البرلمانیة في المادة الإجرائیة من حیث 

خاطب البرلماني بصفته ولیس بذاته، ولعل أن الحصانةالأشخاص تقتصر على أعضاء البرلمان أي ت

.التجربة الجزائریة في ظل الظروف الراهنةخاصة رح عدة إشكالات من حیث الأشخاص تط

نطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الموضوعثانیا: 

في المادة الجزائیة من حیث الموضوع المجال والأعمال التي یةق الحصانة البرلماناطیُقصد بن

یجوز للبرلماني أن یتمسك بها بأنها أعمال نیابیة له حصانة فیها، وكذا الجرائم التي تزول فیها الصفة 

الإجرامیة بسبب الظروف والأعذار القانونیة التي ارتكبت فیها، فالحصانة الموضوعیة تسري على 

ى كل فعل یحمل وصف جنایة بمعني یرتكبها البرلماني في إطار ممارسة الوظیفةمختلف الأعمال الت

لا ترتبط ولیس لها أي علاقة بالحیاة الخاصة به خارج البرلمان ومثال ذلك فبالتالي ،أو جنحة

التصریحات التي یلقیها للإعلام والتي تؤدي إلى التشیع بالشخص، فهي مقتصرة على الأقوال والأفعال 

هذه الأعمال آلیة رقابة في ید اعتبارخاصة أمام )1(والأفكار التي یُعبر عنها النائب أثناء أداء وظیفته

.)2(البرلمان لمراقبة أعمال الحكومة

أي إجراء جزائي ضد العضو البرلماني في جُل الجرائم إلا اتخاذوالحصانة الإجرائیة تمنع من 

للوصف الإجرامي والمسؤولیة لیست منتفیة الفعل یبقى حاملان أتعلق بجرائم التلبس مع التأكید ما

شمل الجنایات والجنح والمخالفات.تتالي الفب)3(إرجائهابرغم من 

والذي من خلاله مسّ المؤسس 2020ما یجب التنبیه إلیه هو ما جاء في مسودة تعدیل الدستور لسنة 

"تنص على أنهوالتي135والتي جاء ترقیمها الجدید 127الدستوري المادة  یمكن أن یكون أعضاء :

، دار العلم للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، )د.ط(، ضمانات عضو البرلمان، إسماعیل عبد الرحمان إسماعیل الخلفي-1

.70، ص1999

، 2014للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار بلقیس 2، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، ط.مولود دیدان-2

.98ص

.281، المرجع السابق، صسمیر عالیة-3
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البرلمان محل المتابعة القضائیة في الأعمال غیر المرتبطة بمهامهم البرلمانیة بعد تنازل صریح من 

.)1(المعني عن حصانته أو بعد قرار رفع الحصانة وفق الشروط التي یحددها القانون "

المتابعة المؤسس الدستوري وسع من نطاق المسائلة وذلك باستعمال عبارة "یتضح أن

لتي عمال اهي الأوماالقضائیة لةالتي تكون فیها المساءإلا أنه لم یحدد المقصود بالأعمالالقضائیة"

.الأعمال البرلمانیة أو النیابیةتعد ضمن

الفرع الثاني

من حیث المكان والزماننة البرلمانیةنطاق الحصا

بة تتطلب دراسة نطاق الحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیة من حیث المكان والزمان إجا

حصانة كانت هذه الإذالات تتبادر إلى ذهنه والمتمثلة في تساؤل حول مااالباحث القانوني على إشك

، )ولاأارجه(خالبرلمان أو تمتد إلى حَرم الدستوري بالأعمال التي یقوم بها البرلماني داخل الامتیازأو 

هو معرفة ما إذا كانت هذه الحصانة تبقى قائمة ولصیقة بالعضو فالنطاق الزماني بخصوصأماو 

.)ثانیا(انقضائهاسواء أثناء العهدة أو بعد 

من حیث المكاننطاق الحصانة البرلمانیة أولا: 

في أمرین المادة الجزائیة وفي جانبها الموضوعيیتحدد النطاق المكاني للحصانة البرلمانیة في 

جیزها في كل ما یُبدیه النائب من قول أو رأي وكذا الأفكار والتصویت في داخل أروقة البرلمان والتي نُ 

وكذا في إطار أعمال اللجان التي یكون الاستثنائیةأي ضمن إحدى جلسات المجالس سواء العادیة أو 

شریطة أن یكون في إطار كنضافة إلى كل ما یبدیه خارج المجالس لعضوًا، بالإيفیها البرلمان

.)2(طبق على الحصانة في جانبها الإجرائيممارسة الوظیفة النیابیة، والأمر ذاته ینطوي ویُ 

مشروع تمهیدي لتعدیل الدستور الجزائري، سبتمبر،1.2020 -

، الحصانة البرلمانیة في التشریع الفلسطیني (دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة)، رسالة لنیل شهادة الماجستیر محمد عمر مراد-2

.23، ص2010لإسلامیة، غزة، فلسطین، القانون العام، كلیة الشریعة والقانون بالجامعة افي 
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فإن المؤسس تبنى هذا المبدأ استقرائهاوبعد 2016من دستور 2-126وبالعودة إلى المادة 

تسري أعلاه إلا أنه ما یُعاب على المؤسس أنه بقي صامتا ولم ینص بشكل صریح هل هذه الحصانة 

داخل البرلمان أو خارجه، على خلاف المؤسس الدستوري المصري الذي نص على النطاق المكاني 

و عما یبدیه من آراء تتعلق لا یسأل العض"یأتي:منه على ما89بشكل صریح أین جاءت المادة 

وذات الاجتهادفبتالي لا یفتح من خلاله باب للنقاش أو ،)1(بأعمال في المجلس الذي ینتمي إلیه"

.)2(26المادة في المبدأ تبناه المؤسس الفرنسي 

نطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الزمانثانیا: 

الجزائیة من حیث الزمان لابد من التطرق لمعرفة النطاق الزمني للحصانة البرلمانیة في المادة

وذلك بشكل صریح حسب ما نظرًا لوجود اختلاف فیما بینها لى كل نوع من هذه الحصانة على حدةٍ إ

تمثل في تلك الفترة الزمنیة التي یتمتع لنطاق الزمني للحصانة الموضوعیة یورد في المواد الدستوریة، فا

العهدة النیابیة انقضاءبغیة أداء مهامه النیابیة والتي تمتد إلى غایة الامتیازبها العضو النیابي بهذا 

أما )3(بشأن الأفعال والأقوال التي صدرت منه خلال العهدة النیابیةفهي تحمیه طوال حیاتهوما بعدها

والعهدة العضویةانتهاءفیما یتعلق بالحصانة الإجرائیة فنطاقها الزمني محدود ومؤقت تزول بمجرد 

سواء بالتنازل أو قبول طلب د الحصانة بأي شكل من الأشكالقَ فلا تسري على كل عضو فَ لنیابیةا

.)4(التنازل أو جریمة التلبس

، المرجع السابق.دستور جمهوریة مصر العربیة-1

، المرجع السابق.دستور جمهوریة فرنسا-2

، 2017والتوزیع، مصر، ر، الحصانة البرلمانیة (دراسة مقارنة)، (د.ط)، دار المركز العربي للنشاجيأحمد علي عبود الخف-3

.159ص

.601، صالمرجع نفسه-4
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يالثانالمبحث

نة البرلمانیة الإطار التطبیقي للحصا

لى إ، التطرق ة البرلمانیة في المادة الجزائیةیقتضي لدراسة الجانب التطبیقي لمبدأ الحصان

ازالامتیقید هذا حیث أن المؤسس الدستوري المعمول بها لسریان هذا النوع من الحصانةالمواعید

رفع تكما أقر المؤسس الدستوري إجراءات ،هذه الأخیرةلابد أن یكون التمسك بها خلالزمنیةبمدة

لدستوريالمبدأ ابرغم من إقراره لهذا ، مع التنویه الي انه (المطلب الأول)من خلالها هذه الحصانة 

أنّ لىإ،تطرق إلیها في إطار نطاق الحصانةضد الفئة المولهذه الضمانة التي تمنع أي متابعة جزائیة

عدها ب، ثمانةعتبر بمثابة أثار لرفع الحصالمتابعة والتي تُ والمتمثلة في تقریر استثناءاتلهذه القاعدة 

.)المطلب الثاني(سمح بتقریر المتابعة الجزائیةیُ 

المطلب الأول

المواعید القانونیة للحصانة البرلمانیة

دایة بوقت تحدید،تجلى دراسة سریان المواعید القانونیة للحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیةت

احب صسواء المنتخب أو المعین العمل بها أو بصیغة أخرى الوقت الزمني الذي یعتبر فیه البرلماني

مدة البرلمانیة وضبطها برغم أن المؤسس الدستوري أقر الحصانة ، و الأول)(الفرع دستوري امتیاز

.)لثانيا(الفرعأجاز رفعها وذلك بإتباع ألیات محددة قانونیة الي انه 
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الفرع الأول

البرلمانیة سریان الحصانة 

هذه بدایة سریانمیعادفي مدى زماني بحیث لابد من تحدیدطبق أحكام الحصانة البرلمانیة تُ 

انة بالإضافة إلى ضرورة معرفة المدة التي یحق للبرلماني التمسك بأنه صاحب حص،أولا)(الأخیرة

.)ثانیا(برلمانیة

البرلمانیة الحصانةسریانأولا: میعاد بدایة

من الدستور الجزائري مع التأكید أن المقصود به في فقرتها الأولى126بأحكام المادةا تأسیسً 

الحصانة البرلمانیة معترف بها للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة مدّة والمنصوص فیها:" 1996دستور 

كرس ضمانة تن المادة أن المؤسس الدستوري فعلاً یتضح من مُ ،)1(نیابتهم ومهمّتهم البرلمانیة"

، إلا أنه ما غاب على المعین وهذا خلال عهدتهم النیابیةمنتخب أوالالحصانة للبرلماني سواء 

الدستوري الامتیازحدد المیعاد القانوني الذي یبدأ به العمل بهذا بین ولم یُ المؤسس الدستوري أنه لم یُ 

أو من لحظة ینخبتَ للمنالانتخابجرد الإعلان عن ممما یطرح تساؤل والمتمثل هل تسري الحصانة ب

؟التعیین للمعینین

ستخلص أن یُ منه وفي المادة الرابعة بالعودة إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

النائب البرلماني یتمتع بالحصانة البرلمانیة سواء الموضوعیة أو الإجرائیة من أو منذ إعلان المجلس 

جلس الأمة فإن المعینة في مللأعضاء، أما بالنسبة )2(وفوزه فیها الدستوري على نتائج الانتخابات 

میعاد بدایة التمتع بالحصانة وبنوعیها هو تاریخ التعیین في المجلس دون الحاجة إلى إثبات مباشرة 

.)3(من النظام الداخلي لمجلس الأمة 3-03المهام النیابیة بشكل رسمي وهذا وفقا للمادة 

دستور الجمهوریة الجزائریة ......، المرجع السابق. 1 -

2 .2000 لسنة ،46 العدد ر.ج.ج، ج. ،2000 یولیو 30 في المؤرخ النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني، -

3.2017 لسنة ،77 العدد ج.ر.ج.ج، ،2017 غشت 22 في المؤرخ الأمة، لمجلس الداخلي -النظام
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ثانیا: مدة الحصانة البرلمانیة

، توصلنا للقول أن ة ومختلف الخصائص التي تتمیز بهاطبیعة الحصانة البرلمانیأثناء دراستنا

نقاط التمییز بینها أین واستخلصناالحصانة البرلمانیة على نوعین منها الموضوعیة ومنها الإجرائیة 

العهدة النیابةانقضاءي حتى بعد تدوم وتسر قلنا بإن المؤسس الدستوري جعل الحصانة البرلمانیة 

ايبع مؤقت، أما الحصانة البرلمانیة الإجرائیة ذات طان مدتها تكون خلال العهدة وبعدهامعنى أب

.)1(خلال العهدة النیابیة فقط مدة العمل والتمسك بها هو

الثانيالفرع

نة البرلمانیةإجراءات رفع الحصا

یل على سبللانقضاءبل طبیعیة سُ عتبر مختلف أنواعها بعدة طرق منها ما أُ نة بتنقضي الحصا

....الاستقالةأخرى منها اطرقنجد اكم،النائب البرلماني، وفاة العضو أو المثال نهایة العهدة النیابیة

القول الجزائیة یمكنوبغیة تقریر المتابعة خصوص الحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیةب، و )2(إلخ 

،(أولا)رفع من خلالها الحصانة هي التنازل الصریح من البرلماني أن إجراءات أو الطرق التي تُ 

.(ثالثا)في حالة التلبس بجریمة، كما ترفع أیضاً ثانیا)(إلى الإذن إضافة

بتنازل الصریح من طرف العضو أو النائب البرلمانيأولا: رفع الحصانة البرلمانیة 

لتنازلارفع من خلالها الحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیة بل التي تنقضي أو تُ ضمن السُ 

، ثم بعد ذلك(أ)الصادر من صاحب هذه الحصانة، وعلیه سنقوم بتوضیح المقصود بإجراء التنازل 

.(ب)المتعلقة بإجراء التنازل القانونیةالإجراءاتسنحاول تبیان مختلف 

من هذه المذكرة.1 10 ،09، - راجع الصفحات الأتیة 08

وان المطبوعات دی(د.ط)،النظام القانوني لعضو البرلمان، (دراسة مقارنة)، الجزء الأول،محمد بركات، لتفصیل أكثر راجع:-2

.2013،الجامعیة، الجزائر
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المقصود بإجراء التنازل -أ

غیة تقریر المتابعة بُ الحصانةرفع من خلالهري التنازل كإجراء تُ الدستوري الجزائجعل المؤسس 

لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب من الدستور والوارد فیها: "127ك من خلال المادة وذلجزائیةال

.)1(أو عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه" 

خص المتابعة الجزائیة فیما ییر لتقر یشترطالدستوريیتضح من نص المادة أعلاه أن المؤسس 

حصانة المن طرف العضو أو النائب البرلماني أن یتنازل هذا الأخیر عن الجنح أو الجنایات المرتكبة

نى استثلاحظ أن المؤسسوكما یُ لهذا الإجراءبسیطاتعریفولویمنحلم أن المؤسس الدستوري إلا

والتي تالمخالفالارتكابفتح المجال أمام البرلمانین ومسألة تإشكالات أمر یطرح عدة وهوالمخالفات

.ن شأنها التعارض مع مصالح الدولةربما م

التنازل عن الحصانةبالإجراءات المتعلقة -ب

الإجراءات الواجب نص علىفالمؤسس الدستوري لم یأعلاهالدستوریة بالعودة إلا ذات المادة

دون افقط أن یكون التنازل صریحاشترطعلى الحصانة بل إتباعها من البرلماني الراغب في التنازل

بالنظر في هذا الاختصاصومن هي الجهة صاحبة ،اأو كتابیاالنص هل لابد أن یكون التنازل شفوی

إجابات في النظامین الداخلیین لغرفتي توجد لها كما أن حتى مختلف هذه التساؤلات لا،)2(التنازل 

الذي كان بمثابة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان وبالعودة إلى المادة 89/16القانون ، ماعدا البرلمان

المحكمة العلیا من التطبیق استبعدتهمنه فتشرط أن یكون إجراء التنازل عن الحصانة كتابیا والذي 09

تطالب بتطبیق النظام الداخلي الساري اعن قرار بهأفصحت رضت علیها والتيعُ اثرى قضیة 

المرجع السابق. 1 -دستور الجمهوریة الجزائریة ......،

"ما یأتيعلىنفسه المرجع ...،من دستور الجمهوریة الجزائریة 127لمادة اتنص-2 الشروع في متابعة أي لا یجوز:

.نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه ...."
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لقول أنه هنالك فیمكن ا،)1(2010لأن القرار صدر في سنة 2010والمعمول به حالیا أو في سنه 

یة بهدف تقریر المتابعة فیما یخص إجراء التنازل عن الحصانة البرلمانفراغ دستوري وقانوني 

.)2(الجزائیة

رفع الحصانة لإجراء الإذن:ثانیا

ضمن الطرق التي ترفع من خلالها الحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیة على البرلماني 

من أجل شرعیة ومشروعیة المتابعة في الجنایات والجنح المرتكبة من طرف هذه الفئة النائبالعضو

متابعة أي نائب أو عضو مجلس لا یجوز الشروع في ":والوارد فیها127هي الإذن حسب المادة 

الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

.)3(رفع الحصانة عنه بأغلبیة أعضائهالأمة الذي یقرر

دة لماتن المادة أعلاه أن المؤسس الدستوري حصر رفع الحصانة البرلمانیة في الاحظ من مُ یُ 

ت المخالفااستثنىالجزائیة عن طریق الإذن في الجرائم التي تحمل وصف جنایة أو جنحة، فالمؤسس 

منها ضرورة صدور الإذن من الواجب إتباعهان بعض الإجراءاتأنه بیّ ، كما شأنه شأن التنازل

ي یین لغرفتالداخلینكما حاول النظام،وبأغلبیة الأعضاءالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 

فة إضا،)(أالإذن بدایة بالجهة التي یرفع إلیها الطلبطلببإجراءةتبیان الإجراءات الخاصالبرلمان 

.(ب)إلى المواعید القانونیة الواجب الفصل فیها في طلب الإذن

، ص 2010، 1، العددمجلة المحكمة العلیا، 1999جویلیة 06، قرار بتاریخ 212881ملف رقم ،قرار المحكمة العلیا-1

.234-230ص 

2 المرجع السابق، ص137. شریط أمین، -

-دستور الجمهوریة الجزائریة ...، المرجع السابق.3
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الحصانةالجهة التي یرفع إلیها طلب الإذن برفع–أ 

"امن النظام الداخلي الحالي لمجلس الشعبي الوطني والوارد فیه72بالمادة تأسیسا  یودع :

، الأمر )1("بل وزیر العدلمكتب المجلس الوطني الشعبي من قِ البرلمانیة لدىطلب رفع الحصانة 

.)2(لمجلس الأمة يمن النظام الداخل105ذاته أكدته المادة 

من أجل تقریر المتابعة الجزائیة نتیجة الحصانةرفع بطلب الإذن للمواد أعلاه فإنتحلیلاً 

العضو أو النائبایتبع إلیهالغرفة المعنیة التي إلى رئیسرفع جنحة أو جنایة من العضو أو النائب یُ 

رفق الوزیر بالطلب أوراق القضیة المطلوب اتخاذ ، كما یجب أن یُ دون غیرهوزیر العدلطرفمن

ونیة الطلبات المذكورة إلى الجنة المكلفة بالشؤون القانویحیل رئیس  المجلس فیهاإجراءات جزائیة 

جنة أو المجلس في وجود الأدلة ل، ومن جهة أخرى لا تنظر الالغرفة المعنیةلبحثها ثم عرضها على 

و النائب من أداء یقصد منها منع العضو أأو عدم توفرها إنما البحث یكون إذا كانت الدعوى كیدیة 

أو لأن الفعل المنسوب إلى عدم كفایة الأدلةاستنادا، فبالتالي لا یجوز رفض الإذن ه النیابیةمهام

بدأ الفصل بین السلطات والتدخل في أعمال معد خرقا لحكم أن التأسیس یُ شكل جریمة بِ للعضو لا یُ 

.)3(القضاء

لفصل في طلب الإذنة لجال القانونیة الواجبالآ–ب 

هرین من تاریخ وصول خلال شفع أمامهالذي رُ یقتضي على المجلس أن یفصل في الطلب 

بول أو موافقة على رفع الحصانة،هذه المدة یعد سكوت المجلس قانقضاءه بعد ن، حیث أالطلبات إلیه

.)4(إمكانیة ضیاع أثار الجریمة أو المساس بهاأماموخاصة

السابق.المرجع،لمجلس الشعبي الوطنيالنظام الداخلي -1

السابق.المرجع،مةالألمجلسالداخليالنظام-2

.581، المرجع السابق، صشرونحسینة -3

.158، صالمرجع نفسه-4
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أبرزها على رفع الحصانة لعدة نواب برلمانیین ولعلعرفت الدولة الجزائریة عدة تطبیقات 

"عبد العزیز بوتفلیقة"في عهدة "بهاء الدین طلیبةعلى النائب "هو رفع الحصانة والأكثر إثارة للجد 

الرئیس السابق، أین صوت أغلبیة نواب المجلس الشعبي الوطني على رفع الحصانة عن النائب 

بحیث جاء هذا القرار بعد طلب من وزارة العدل وكانت الغایة من طلب "، بهاء الدین طلیبةالبرلماني "

رفع الحصانة هو تفعیل الإجراءات المتابعة في قضایا الفساد، رغم أن إجراءات الإذن الذي كان 

بطلب جاء موافقا لكافة مضامین المواد الدستوریة والأنظمة الداخلیة إلا أنه جاء  معیبا في إجراء وهو 

ن طبیعتهاأو إرفاق الأوراق المطلوبة في القضیة خاصة أن قضیة الفساد لم یتم الكشف ععدم تقدیم 

التنازل عن الحصانة ونفي في عدة بیانات تورطه في قضایا الفساد، إلا أن أمر جعل طلیبة یرفض

"طلیبة"سرعان ما تدارك وزیر العدل ما نقص من إجراءات وتحرك القضاء في تقریر متابعة ضد 

عبد وأحمد أویحي"ضد الفساد، أفضت إلى إیداع كل من الوزراء السابقین جرائممنملةضمن ج

.)1(السجنوعدة وزراء سابقین ورجال أعمال"المالك سلال

ثالثا: رفع الحصانة نتیجة التلبس بجریمة 

من الدستور 128عالج المؤسس الدستوري حالة رفع الحصانة نتیجة التلبس بجریمة في المادة 

"ص فیهاوالمنصو  ، یمكن أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جنایةفي حالة تلبس أحد النواب أو أحد :

)2(، حسب الحال، فورا ..." مة، أو مكتب مجلس الأویخطر بذلك المجلس الشعبي الوطني، توقیفه

على الفاعل لوقوع الجریمة أو القبض المشاهدة الفعلیةأو الجریمة المتلبس بها ویقصد بحالة التلبس

.)3(الجریمةهارتكابأثناء 

، 01/09/2019، الجزائر، مجلة الغیر الإخباریة، "طلب رفع الحصانة عن أول داعم لولایة بوتفلیقة الخامسة"، یونس برنان-1

unnurty-the-lift-tiba-eddine-ain.com/article/baha-https://al-مقال منشور على الموقع الالكتروني الآتي:

algeria

-دستور الجمهوریة الجزائریة ...، المرجع السابق.2

، دار بلیقس لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 4الجزائري والمقارن، ط، الإجراءات الجزائیة في التشریع عبد الرحمانخلفي-3

.73، ص2017
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منه والتي جعلها في ستة 41نظم قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري حالات التلبس في المادة 

ابعة العامة للمشتبه فیه ، متارتكابها، مشاهدة الجریمة عقب ارتكابهاحالات (مشاهدة الجریمة حال 

، اكتشاف الجریمة في ةالجریمارتكابتفید دلائل وأثار، وجود ، وجود أشیاء مع المشتبهبالصیاح

.)1(مسكن والتبلیغ علیها في الحال)

من هذا المفهوم فإن الجنح والجنایات المتلبس بها تسمح بإیقاف العضو أو النائب انطلاقا

كن مع وجوب إخطاره مما یعنيلالبرلماني فورا دون العودة إلا استئذان المجلس الذي ینتمي إلیه

فلا یمكنه التحقق من ارتكاب لماني من كامل سلطاتهیجرد البر و الحصانة تنقضي بشكل تلقائي أین

الجریمة ولا مدى توفر شروط التلبس كما لیس له أي إذن بالمتابعات اللاحقة لإلقاء القبض فیصبح 

.)2(السلطة القضائیةاختصاصكل ذلك من 

المطلب الثاني

البرلمانیةثار رفع الحصانةأ

تابعةفیسمح بعد ذلك بتقریر المرفع الحصانة البرلمانیة بالطرق التي تم تبیانها أعلاهبعد

ريوعلیه من الضرو ،(الفرع الأول)ارتكبهاجنحة العضو أو النائب بصدد جنایة أو دضجزائیةال

ك عد ذلب)، ثم الفرع الثانيالهیئة القضائیة المخول لها قانونا في مباشرة الدعوى العمومیة (تحدید

رتكبة هذه الجرائم الممثل الإقلیمي والنوعي بالنظر فيالاختصاصالتطرق إلى الجهة القضائیة ذات 

).الفرع الثالث(

صادرة بتاریخ 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر عدد 08/06/1966، المؤرخ في 155-66الأمر -1

، المعدل والمتمم.11/06/1966

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم     ، الحصانة البرلمانیة، دراسة مقارنة، أطروحةبومدین أحمد-2

.348، ص2015بي بكر بلقاید، تلمسان، السیاسیة، جامعة أ
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الفرع الأول

تقریر المتابعة الجزائیة

البرلماني رفع النائبالعضو أولتقریر المتابعة الجزائیة ضداشترط المؤسس الدستوري

ترتكبها هذه الجرائم التيأن المؤسس الدستوري أجاز تقریر المتابعة ضد منوكما أنه برغم،الحصانة

وهذا ما یحلینا إلى إعمال القواعد ئیة الواجب تطبیقها علیهاإلا أنه لم یحدد الإجراءات الجزاالفئة 

زائیة بها إتباع مجموعة الإجرائیة الجزائیة الساریة على سائر الأفراد العادیین  والمقصود بالمتابعة الج

من القواعد الإجرائیة التي تحدد كیفیة التحقیق والتحري في الجرائم المرتكبة وإحالة فاعلها أو فاعلیها 

على المحاكم المختصة مع تبیان إجراءات محاكمتهم وإصدار الأحكام ضدهم مع تحدید طرق الطعن 

.)1(فیها

الفرع الثاني

العمومیةالمخول لها صلاحیة مباشرة الدعوىالهیئة القضائیة

ه بتحریك الدعوى العمومیة بكل حریة ومباشرتها لنیابة العامة هو الجهاز المنوط لالأصل أن ا

حیث یشمل جهاز النیابة سلك القضاة وقضاة الحكم العاملین في الإدارة المركزیة أمام القضاء الجنائي

والمتضمن القانون الأساسي 92/05من المرسوم التشریعي 02لوزارة العدل وهذا حسب المادة 

ارتكبإلا أن هذه الحریة لیست مطلقة على الدوام حیث أن هنالك بعض الجرائم وخاصة إذا )2(للقضاة

مختلفة جعلت المشرع الجزائري یُقید من سلطة النیابة في تحریك الدعوى ولاعتباراتالفئات من بعض 

1 دار النهضة العربیة، مصر، 2007، ص07. أسامة عبد االله قاید، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، (د.ط)، -

، 1989دیسمبر 12، المؤرخ في 89/21، یعدل ویتمم القانون رقم 24/10/1992المؤرخ في 92/05مرسوم تشریعي -2

.1989صادرة في 78عدد ،.ج.جالمتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر
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لنیابة المتابعة إلا لیجوز أین  لاللبرلمانیین نطبق على المتابعة الجزائیةوهو المبدأ الذي یَ )1(العمومیة

.)2(بإذن أو تنازل  صریح من العضو أو البرلماني 

العامة الراغبة في تحریك الدعوى العمومیة ورغبتها في متابعة العضو وعلیه فإن النیابة 

البرلماني صاحب الحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیة یجب على وكیل الجمهوریة قبل مباشرته 

إلى الرئیس الغرفة الذي ینتمي إلیه والذي تم تبیان مدلوله سابقاللإجراءات القانونیة أن یوجه طلبًا

.)3(و العضو البرلماني بواسطة وزیر العدل الذي یقوم بإحالته علیهاالنائب أ

یستخلص من خلال ما ذكر أعلاه أنه لا یمكن مباشرة أي إجراء جزائي ضد العضو 

البرلماني اثناء تمتعه بالحصانة البرلمانیة في المادة الجزائیة خاصة أن هذه من أهم 

ة فالدعوى العمومیة مقیدة بإذن وطلب لرفعالخصائص الجوهریة للحصانة، وبمفهوم المخالف

لى عثناءً إلا حالة التلبس التي تُعد استي المتابعة كشخص عادي،الحصانة بغیة الإمكانیة ف

مبدأ وجوب الاستئذان وذلك ما تم توضیحه سابقا.

الفرع الثالث

الاختصاص القضائي

ئي ولا تقریر اأي إجراء جز اتخاذوكما تم الإشارة سابقا أنه لا یمكن لنیابة العامة كهیئة قضائیة 

متابعة جزائیة ضد عضو البرلمان إلا بعد صدور قرار رفع الحصانة، وبعد صدور هذا الأخیر فإن 

عن طریقمن تحقیق وإتهاماوهنا ستسترجع السلطة القضائیة كافة سلطاتهاعادیاالعضو یعتبر فردً 

والنشر والتوزیعدار هومة للطباعة،)د.ط(، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، (التحري والتحقیق)،یةعبد االله أوهاب-1

.118، ص2015الجزائر، 

، .........، المرجع السابق.دستور الجمهوریة الجزائریة-2

.533، المرجع السابق، صبومدین أحمد-3
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لا یمتد هذا شریطة أن ،)1(التكلیف بالحضور للعضو البرلماني لجلسة المحاكمة  الاستدعاء المباشر و 

بالوقائع فلا حقیق أو المحاكمة لا سیما ما تعلق الإذن إلى وقائع أخرى فإذا تبینت أمور جدیدة أثناء الت

إجراءات قانونیة ضد البرلمان إلا بعد الحصول على إذن الغرفة التي ینتمي اتخاذالاتهامیمكن لسلطة 

.)2(إلیها

بعد رفع الحصانة علیه یعامل معاملة الشخص العادي فسوف یخضعيیمكن القول أن البرلمان

، أو )أولا(الإقلیمي بالاختصاصالمعمول بها في التشریع سواء ما تعلق الاختصاصلقواعد 

.)ثانیا(عي النو الاختصاص

الإقلیميالاختصاص:ولاأ

الإقلیمي، هو تحدید المحكمة التي یؤول لها سلطة النظر في النزاع وهذه الاختصاص

الصلاحیة مقیدة بمجال جغرافي أو مكاني، ولكل محكمة نصیب على مستوى إقلیم الدولة ولعل الهدف 

الرئیسي من توزیع القضایا بین إقلیم الدولة هو جعل المؤسسة القضائیة أقرب للمتقاضین، وكذا ضمان 

الإقلیمي للمحاكم الاختصاصهذا وفقا للقواعد العامة، أما فیما یخص )3(صل في القضایاالفسرعة 

ما 37/1من قانون الإجراءات الجزائیة، أین جاء في المادة 329، 40، 37الجزائیة عالجتها المواد 

المحلي لوكیل الجمهوریة بمكان وقوع الجریمة وبمحل إقامة أحد الاختصاصیتحدد "یأتي: 

الأشخاص المشتبه في مساهمتهم أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص 

".رحتى ولو حصل القبض لسبب آخ

حقوق، جامعة ، خصائص المهمة البرلمانیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة اللب رفیقابوط-1

.124، ص2015، 1الجزائر 

، الحصانة في النظام الدستوري الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، الدولة والمؤسسات یحیاوي فاتح-2

.109، ص2011الحقوق، جامعة الجزائر، العمومیة، كلیة 

الجامعیة، الجزائر، عات، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، (د.ط)، دیوان المطبو ة حسینفریج-3

.38، ص2010
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قاضي ختصاصایتحدد ":ما یليمن ذات القانون على 40/1من جهة أخرى نصت المادة 

افها اقتر التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد الأشخاص مشتبه في مساهمتهم في

".أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر

تختص محلیا بالنظر في"من ذات القانون حیث جاء فیها: 329على جانب ما جاء في المادة 

وهم أأو شركائهم أو محل القبض علیمحكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمینالجنحة

كان هذا القبض وقع لسبب آخر.

في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد ارتكبت.....تختص المحكمة التي 

.)1("إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة....

كمن الإقلیمي للمواد الجزائیة جعلها تالاختصاصیمكن القول بأن المشرع الجزائري في مجال 

مة، إلىفي محكمة مكان وقوع الجریمة، أو محل إقامة المشتبه فیهم بالمساهفي مباشرة النیابة لدعوى 

الحیز أحد الأشخاص المشتبه فیهم، بمعنى أنى التي تقع في دائرة محل القبض علجانب المحكمة

المكاني للمحكمة المختصة هو محل القبض أو الإقامة سواء للمشتبه أو للمتهم.

كذلك أن نشیر إلى مسألة أخرى وهي الأقطاب المتخصصة في المادة الجزائیةأنه لابد إلا 

فيكانالرسميهاظهور و عالجها المشرع في صور اختصاص إقلیمي موسع في المادة الجزائیة التيو 

المتضمن لقانون الإجراءات 155-66مر المعدل للأ14-04مع صدور القانون 2004سنة 

الإقلیمي الاختصاصحدد الجهات القضائیة ذات 348-06ر المرسوم التنفیذي رقم و صدبالجزائیة، و 

) وأخیرا جهران ()، محكمة و ب، محكمة قسنطینة ()أ(سیدي محمدالموسع والمتمثلة في محكمة 

.)جورقلة (محكمة 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66الأمر -1
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كمة سیدي محمد:مح-أ

اختصاصالإقلیمي لیشمل اختصاصهاتقع محكمة سیدي محمد بالجزائر العاصمة ویمتد 

قضائیة لكل من الجزائر، الشلف، الأغواط، البویرة، تیزي المجالس الاختصاصمحاكم تقع في دائرة 

) مجالس قضائیة، تشمل إداریًا ولایات 10بمعنى هي عشرة(جلفة، المدینة، المسیلة، بومرداسوزو، ال

.)1(تقع جغرافیا في وسط شمال القطر الجزائري

محكمة قسنطینة:-ب

المحاكم اختصاصالإقلیمي إلى نطاق اختصاصهامقرها هي مدینة قسنطینة، یمتد 

یف، تبسة، جیجل، سطالتابعة للمجالس القضائیة لكل من قسنطینة، أم البواقي، بجایة، بسكرة،

) مجلس قضائي یشمل إداریا ولایات تقع 12عشر (بمجموع اثناعریریج سكیكدة، عنابة، قالمة، برج بو 

من المرسوم التنفیذي 03جغرافیا في شرق وجنوب شرق القطر الجزائري، وهذا حسب المادة 

06/348)2(.

محكمة وهران:-ج

المحاكم اختصاصالإقلیمي إلى نطاق اختصاصهامحكمة متواجدة في مدینة وهران، یمتد 

التابعة للمجالس القضائیة لكل من وهران، تیبازة، تلمسان، تیارت، سعیدة، سیدي بلعباس، مستغانم، 

الإقلیمي إداریا هي اختصاصهامعسكر، البیض، تیسمسیلت، النعامة، عین تموشنت، غلیزان، فنطاق 

من ذات 04غرب وجنوب القطر الجزائري تأسیسا بالمادة ) ولایة تقع جغرافیا في 14أربعة عشر (

.)3(المرسوم التنفیذي أعلاه

، المتضمن تمدید الإختصاص المحلي لبعض المحاكم 2006أكتوبر 15، مؤرخ في 06/348المرسوم التنفیذي رقم -1

.29، ص63، عدد لجمهوریة وقضاة التحقیق، ج.ر.ج.ج ووكلاء ا

.، المرجع السابق06/348من المرسوم 03المادة انظر-2

.، المرجع نفسه06/348من المرسوم 04انظر -3
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محكمة ورقلة-د

المحاكم التابعة اختصاصالإقلیمي یمتد إلى نطاق اختصاصهامقرها في مدینة ورقلة، 

) مجالس 6للمجالس القضائیة لكل من ورقلة، أدرار، تمنراست، إلیزي، تندوف، غردایة، والمجموع (

من الحدود الشرقیة الجنوبیة امتدادهاالتي تغطي مناطق الجنوب الكبیر، ةقضائیة وهي الولایات الست

.)1(06/348من المرسوم التنفیذي 05إلى غایة الحدود الغربیة الجنوبیة، حسب ما تضمنته المادة 

مدى امتداد هذه المحاكم في مجال ماإضافة إلى نقطة أخرى ینبغي التنبیه إلیها هو

فالإجابة هي بنعم حیث أن المحاكم الجزائریة ؟الإقلیمي إلى خارج حدود الإقلیم الوطنياختصاصها

إلى خارج حدود الإقلیم الوطني إذا تعلق الأمر بالجرائم المتصلة بالتكنولوجیات اختصاصهایمتد 

خارج الإقلیم الوطني ولابد أن یكون الجاني أجنبیًا وتستهدف ارتكابهافي حال والاتصالالإعلام 

الوطني، خاصة مع للاقتصادالاستراتیجیةمؤسسات الدولة الجزائریة أو الدفاع الوطني أو المصالح 

الدولیة ومبدأ الاتفاقیاتوجود ما یلزم من أجل تحقیق التعاون والمساعدة القضائیة الدولیة وفي حدود 

المتضمن القواعد 09/04من القانون 16و15ملة بالمثل وهذا حسب ما جاء في المواد االمع

.)2(ومكافحتهاوالاتصالالخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام 

النوعيالاختصاصثانیا:

النوعي بصفة عامة الولایة القضائیة لجهة قضائیة لها صلاحیة النظر في بالاختصاصیُقصد 

.)3(أو جرائم معینة بموجب نصوص قانونیة صریحةةقضایا محدد

.، المرجع السابق06/348من المرسوم التنفیذي 05انظر المادة -1

، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بالتكنولوجیات2009غشت 5، المؤرخ في 09/04القانون رقم -2

.05، ص2009، الصادرة في 47عدد .ج .ج ومكافحتها، ج.روالاتصالالإعلام 

، العدد دفاتیر السیاسة والقانون، "الإقلیمي الموسع في المادة الجزائیة في التشریع الجزائريالاختصاص"، ارشوشمحمد بكر -3

.319، ص2016، جانفي 2ن أحمد، وهران ، جامعة محمد ب14
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النوعي للمحاكم، وبأسلوب آخر صلاحیة وسلطة المحاكم الاختصاصتناول المشرع الجزائري 

الفصلاختصاصعود لها ، ویالتي تحمل في موضوعها جرائمالنظر والفصل في الدعاوىزائیة في الج

الاختصاصمن قانون الإجراءات الجزائیة وذلك من خلال تكریسه لقواعد 329، 40، 37في المواد 

ة الإقلیمي المحلي لكل من قاضي التحقیق، وكیل الجمهوریة في الظروف العادیة والجرائم العادی

النوعي للمحاكمالاختصاصذات المبدأ یسري على أنّ إلاّ ،المنصوص علیها في قانون العقوبات

الموسع وفي جرائم واردة على بالاختصاصأقطاب متخصصة أو ما یعرف استحدثالجزائیة أین 

لكل من وكیل الجمهوریة في المادة الاختصاصبیل الحصر وذلك ما تبین من خلال دراسة تمدید س

اختصاصالمحلي لوكیل الجمهوریة إلى دائرة الاختصاصیجوز تمدید حیث نصت على: "37/2

لجرائم یة واخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنممحاكم أخرى عن طریق التنظیم في جرائم ال

ریع قة بالتشلمتعلایض الأموال والإرهاب والجرائمیالماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تب

".الخاص بالصرف

والتي جاء فیها: 40/2المحلي لقاضي التحقیق في المادة الاختصاصإلى جانب تمدید 

ى عن طریق محاكم أخر اختصاصالمحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة الاختصاصیجوز تمدید "

والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة خدراتمالتنظیم في جرائم ال

."الخاص بالصرفالآلیة للمعطیات وجرائم تبیض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع

وفي إطار تحدید 329/5بالإضافة إلى المحكمة كقطب جزئي متخصص في ذلك من خلال المادة 

اختصاصالمحلي للمحكمة إلى دائرة الاختصاصیجوز تمدید "النوعي لها جاء فیها: الاختصاص

محاكم أخرى عن طریق التنظیم، في الجرائم المخدرات وجرائم تبیض الأموال والإرهاب والجرائم 

.)1("المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

المتعلق بالوقایة 06/01جرائم الفساد وهي الأفعال المنصوص علیها في القانون إضافة الي 

الاختصاص الموسع الفصل فیها إلى الجهات القضائیة ذات اختصاص من الفساد ومكافحته فیعود 

، المرجع السابق.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 155-66الأمر -1
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05-10أعلاه والمضافة بموجب الأمر رقم 06/01من القانون 1مكرر 24في المادة وذلك ما جاء

الجهات لاختصاصتخضع الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون "ا یأتي: فیها محیث جاء 

.)1("الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیةالاختصاصالقضائیة ذات 

النوعي الاختصاصوعلیه یمكن القول أن عدد الجرائم التي تختص بها الأقطاب الجزائیة ذات 

.)2(النظر فیها مباشرة وتلقائیًال الیهاؤو هي ثلاثین جریمة والتي ی

لابد من التركیز على نقطة أخرى وهي وضعیة العضو أو النائب المتابع فإذا كان إضافة أنه 

نه یستمر بمزاولة وممارسة مهامه النیابیة ویستبقي العضو في حالة متابعة دون إلقاء القبض علیه لأ

موقوفا وألقي القبض علیه مما یعني أن حریته سلبت ، أما إذا كان والصلاحیاتالامتیازاتعلى كافة 

، والوضعیة الأخیرة حالة الإدانة انه المشاركة في النشاط القانونيیمكنه ممارسة وظیفته ولیس بإمكفلا

.)3(الانتخابالجزائیة بسبب جنحة أو جنایة فتسقط منه العضویة وكل شروط 

، المتعلق بالوقایة 06/01، المتمم للقانون 26/08/2010الموافق لـ 1431رمضان 16المؤرخ في 10/05الأمر رقم -1

.2010، الصادرة في 50العدد .ج.جمن الفساد ومكافحته، ج.ر

.213، المرجع السابق، صمحمد بكراشوش-2
3- CECILE Guérin- Bargues , immunités parlementaires et régimes représentatif , L’ apport du droit constitutionnel
comparé , France , L . G. D .j, France, 2010, pp 329 -330.
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تُعد العلاقات الدبلوماسیة بین الدول من أهم مظاهر السیادة، إذ أنّ ظهور الدولة في مجال 

الدول المماثلة لها والتي منالعلاقات الدولیة یستتبع بالضرورة دخولها في علاقات متنوعة مع غیرها 

تقف معها على قدم المساواة من حیث السیادة والاستقلال، خاصة أنّ الدولة بوصفها هیئات سیاسیة 

الذي اقتضى تبادل المبعوثین مرالأواجتماعیة لا یمكن العیش بمعزل عن الجماعات الدولیة،

.)1(الخارجیةالدبلوماسیین بین الدول لإدارة الشؤون 

ض قیام المبعوث الدبلوماسي بأداء مهامه على الوجه الأكمل وأن یتحرر من بعهذابویتطل

لى إوماسي القیود التي یمكن أن تؤثر علیه سواء من عرقلة حركته أو تنقله فبتالي یحتاج المبعوث الدبل

یة بأغل، وهو دافع جعل قسط من الاستقلال والحریة في تصرفاته خاصة ما تعلق في المادة الجزائیة

جه التشریعات تمنح للمبعوثین نوع الامتیازات أو حصانات دبلوماسیة وفي المادة الجزائیة على و 

نة نظرا لحساسیة المهام وعلیه ستأتي هذه الدراسة لمحاولة تبیان الجانب الشكلي للحصا،الخصوص

هم ة من أ، وممّا لاشك فیه أنّ الوظیفة الدبلوماسیالأول)بحث(المالدبلوماسیة في المادة الجزائیة 

مجتمعاتعملیة البناء الاجتماعي والسیاسي والثقافي بین الكبلورة لالوظائف العامة خاصة أنها جاءت 

ة لوماسیالسیاسیة الحدیثة، وعلیه لابد من معرفة من هو المبعوث الدبلوماسي ولمن تمنح الحصانة الدب

لمادة ایتم التطرق إلیه في الجانب التطبیقي للحصانة الدبلوماسیة في سما وكذا تحدید نطاقها وهذا

.الثاني)بحث(المالجزائیة 

، 2009لنشر والتوزیع، الأردن، ، دار الثقافة ل1، الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، طعاطف فهد المغاریز-1

.32ص



الفصل الثاني                                                                           الحصانة الدبلوماسیة

43

ولالأ بحثالم

للحصانة الدبلوماسیة الإطار النظري

ید ضمن إطار دراسة الجانب الشكلي للحصانة الدبلوماسیة في المادة الجزائیة لابد من تحد

لبعثةالأعضاءأو بصیغة أخرى هذا الامتیاز الممنوح نوني في المادة الجزائیة مفهوم هذا النظام القا

عدد تَ اسي وَ ندة للمبعوث الدبلومام مقتضیات ومتطلبات المهام المس، وأمالدبلوماسیة في المادة الجزائیة

هیة فقسس ستندة في ذلك إلى أُ نحت أغلب التشریعات حصانة لهذه الفئة مُ الأعمال المنوطة إلیهم مَ 

نة ، وبعد الحدیث عن المفهوم والأساس الفقهي والقانوني للحصا)المطلب الأول(ومصادر قانونیة

ؤطرة یات الموالحدود التي رسمتها معظم الاتفاقالدبلوماسیة في المادة الجزائیة لابد من تحدید نطاقها 

.)المطلب الثاني(للحصانة الدبلوماسیة 

المطلب الأول

مفهوم الحصانة الدبلوماسیة 

اوذلكهتحدید مفهومظمة للحصانة الدبلوماسیة لابد من قبل الخوض في مختلف الأحكام المن

لابدیةالدبلوماسیة في المادة الجزائضبط تعریف الحصانة، وبعد )(الفرع الأولبالبحث عن تعریفها 

ة الجانبیستلزم لدارسو ، (الفرع الثاني)الامتیازلهذا النوع من القانونيالفقهي و الأساسمن معرفة

عرفة میق طر النظري للحصانة الدبلوماسیة في المادة الجزائیة دراسة الطبیعة القانونیة لهذه الأخیرة عن

.امتدادات قانونیةطابع شخصي أو لهاإذا كانت هذه الحصانة ذات
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الفرع الأول

تعریف الحصانة الدبلوماسیة

لولها لتحدید مفهوم الحصانة الدبلوماسیة في المادة الجزائیة لابد من البحث عن تعریفها ومد

طلاحا ، وبعدها ضبط تعریف الحصانة الدبلوماسیة في المادة الجزائیة اص(أولا)من الناحیة اللغویة 

.(ثانیا)

تعریف الحصانة الدبلوماسیة لغةأولا:

سبق وأشرنا في المبحث الأول إلى المقصود بالحصانة وتبیان أصلها أثناء دراسة الحصانة 

إلا أنه )1(بین التعریفینللاختلافالبرلمانیة في المادة الجزائیة حیث أن التعریف ذاته ولا وجود 

ویة وهو یقتضي منا التطرق إلى تعریف مصطلح قانوني آخر ضمن هذه العبارة دائما من الناحیة اللّغ

لفظ الدبلوماسیة والذي مفاده لدى الإغریق بالوثیقة المطلوبة التي یبعث بها أصحاب السلطة إلى 

كما یعني هذا اللّفظ منح لحاملها امتیازات معینة، بعضهم البعض في علاقات رسمیة ولذلك كانت تَ 

اسي للبلاد وتصریف أسالیب التعامل السیاسي بین الدول بمعنى تلك الصفة التي تخص التمثیل السی

.)2(شؤونها الخارجیة لدى الدول الأجنبیة

تعریف الحصانة الدبلوماسیة اصطلاحاثانیا: 

معینة ففي هذه ذلك الامتیاز الذي یمنح لفئةالمقصود بمصطلح الحصانة اصطلاحا إذا كان

الدبلوماسیة كمهنة س ویُطلق هذا اللّفظ على الشخص الذي یمار ،هذا الامتیاز یمنح للدبلوماسيالحالة 

بصفة دائمة بحكم مركزه أو وظیفته، كما قد یكون بصفة مؤقتة بحكم تكلیفه بمهمة رسمیة سواءً 

.)3(الدبلوماسیةخاصة ممّا یدخل في نطاق الأعمال 

من هذه المذكرة.04، 03راجع الصفحات -1

.511، المرجع السابق، صجمال الدینمكرمإبن منظور-2

.28، ص2005)، منشأة المعارف، مصر، ، القانون الدبلوماسي، (د.طصادقأبو هیف علي -3
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كما أنه هناك مصطلح آخر لابد من تبیان مدلوله القانوني وهي عبارة "الدبلوماسیة" أین عرّفها 

التمثیل الخاص بالسلطات ومصالح البلاد لدى الحكومة والقوى الأجنبیة مع العمل جانب فقهي بفنّ 

.)1(على احترام وعدم انتهاك أو الاستهانة بحقوق الوطن في الخارج

عرّفها جانب فقهي آخر بفن تمثیل الحكومة ومصالح البلد اتجاه الحكومات والبلدان في حین یُ 

لتعلیمات الصادرة تها وفقا لدارة المفاوضات السیاسیة ومتابعالأجنبیة مع إدارة الشؤون الدولیة وإ 

.)2(بشأنها

بتوحید جل المصطلحات المتطرق إلیها أعلاه فیمكن القول بأن الحصانة الدبلوماسیة في المادة 

الجزائیة هو امتیاز یُمنح للدبلوماسیین أو الجماعات البشریة التي تتفاعل وتضبط العلاقات الدولیة 

خاصة تفعیل حمایة ضد الأفعال التي )3(صلاحیة لازمة لمن یتولّى شؤون بلاده الخارجیةوعلیه فهي

وأفعال مكیفة بأنها أفعال جزائیة یخضع فاعلیها للمساءلة والمتابعة الجزائیة فیحتاج اتحمل وصفًا قانونی

إلیه.المبعوث الدبلوماسي لمثل هذه الامتیازات نظرًا لخصوصیة وطبیعة المهام المستندة 

نيالفرع الثا

أساس الحصانة الدبلوماسیة

بادئ على مهذه الاخیرة منذ نشوء العلاقات الدبلوماسیة بین القبائل والشعوب والدول ارتكزت 

الحصانة یقوم على منح الدبلوماسیین هذه وأسس جعلت من الحصانة الدبلوماسیة أسلوبا ومنهجًا 

و ذو هها ما إلا أن أغلبیة الدول التي تتبنى هذا النظام القانوني كانت تستند إلى أسس من،متیازاتوالا

انونیةكما تجد الحصانة الدبلوماسیة في المادة الجزائیة أساسها في المصادر الق(أولا)طابع فقهي 

.(ثانیا)

.25-42ص، ص1990، الدبلوماسیة والقانون الدبلوماسي، (د.ط)، مطبعة عدنان عبد الجابر، الأردن، خالد حسن الشیخ-1

.87، ص2011للنشر والتوزیع، لبنان، ، دار الثقافة 5، الدبلوماسي، طالشامي علي الحسن-2

.13، المرجع السابق، صعاطف فهد المغازیر-3
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ة الدبلوماسیةأولا: الأساس الفقهي للحصان

المبعوث وامتیازاتحصانات وثیقا بین ارتباطاقات أكیدة ترتبط ممّا لا شك فیه أنّ هناك علا

شُراح القانون إلى الأسس التي من خلالها یتطلب عرضَ حیث تَ ،الدبلوماسي وأمن الدولة الموفد إلیها

وشاسعتهامنح المبعوث الدبلوماسي حصانة في المادة الجزائیة وأمام تعدّد الآراء الفقهیة القانونیة 

سنقوم بالتطرق إلى البعض منها، حیث یذهب البعض أنّ أساس منح المبعوثین الدبلوماسیین الحصانة 

في المادة الجزائیة یعود إلى طبیعة القواعد والأعراف وكذا المبادئ الدولیة التي تهتم بتنظیم العلاقات 

ر للبعثة الدبلوماسیة بین الدول والمنظمات الدولیة وكذا السعي للتمثیل الأفضل وضمان حریة أكث

.)1(بهدف التوفیق بین مصالح الدول

أساس الحصانة الدبلوماسیة في المادة الجزائیة ما هو الفقهاء أنَّ الاخر منبعضالكما اعتبر 

إلاّ صورة من صوّر المجاملات الدولیة، أمّا الرّأي الراجح فیرى أن الاعتراف بامتیازات وحصانة 

قواعد ذات طبیعة قانونیة تضمن الممارسة الفعالة للمهام عدلجزائیة تُ الدبلوماسیین في المادة ا

.)2(الدبلوماسیة 

ثانیا: المصادر القانونیة كأساس للحصانة الدبلوماسیة 

الحصانة الدبلوماسیة وأهم اتستند إلیهالتيتعدّ الاتفاقیات الدولیة من أهم المصادر القانونیة

وثیقة دولیة معاصرة ضمنت كافة القواعد التي تحكم العلاقات الدبلوماسیة هي اتفاقیة فیینا للعلاقات 

، أین كان الفضل في إبرام وتحریر هذه الاتفاقیة لاقتراح لجنة القانون الدولي 1961الدبلوماسیة عام 

الوظیفة الدبلوماسیة تقتضي مقتضیاتكرة بالقول أنّ مؤسسة الف1956المقدّم للجمعیة العامة لسنة 

رافق لمشروع اللّجنة منح المبعوثون الدبلوماسیون هذه المزایا والحصانات، أین أشارت في التعلیق المُ 

"اللّجنة تأثرت بنظریة مصلحة الوظیفة عند حل المشاكل التي لم تتمكن من إلى ما یلي: 1958عام 

.08-70، ص ص1973نشر والتوزیع، سوریا، ، دار الیقظة لل1، الدبلوماسیة الحدیثة، طسموحي فوق العادة-1

الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة والقنصلیة في القانون الدولي، (د.ط)، مكتبة عبد الرحمان العبیكان،، عبد العزیز ناصر-2

.04، ص2007كان للنشر، السعودیة، بیالع
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المستفادة مما جرى علیه العمل، مع عدم إهمال نظریة الصفة حسمها بسبب غموض الحلول 

.)1(التمثیلیة لرئیس البعثة وللبعثة الدبلوماسیة ذاتها"

المزایا "ما یلي: 1961فیینا للعلاقات الدبلوماسیة في سنة اتفاقیةكما جاء في مقدمة 

البعثات الدبلوماسیة بوصفها والحصانات المذكورة لیس الغرض منها تمییز الأفراد وإنّما تمكین 

.)2("دجلقیام بمهامها على وجه مللدّول ممثلة

فیتضح من بنود الاتفاقیة أنّ أساس منح المبعوثین الدبلوماسیین هي الأخذ بنظریة الوظیفة 

.)3(ونظریة الصفة التمثیلیة

النظام أین حاولت تبني1964بخصوص الدولة الجزائریة فانضمت إلى اتفاقیة فیینا في سنة 

القانوني للحصانة الدبلوماسیة في المادة الجزائیة كأداة تعمل من خلالها على التنظیم ومباشرة 

.)4(العلاقات الخارجیة مع أشخاص القانون الدولي

وبالعودة إلى الدستور الجزائري فإن المؤسس الدستوري لم ینص على الحصانة الدبلوماسیة

اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة وأصبحت مصدرًا لها.دقت على االجزائر صنظرا أنّ 

.183، ص2012لحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منشورات ا1، التنظیم الدبلوماسي، طمحمود المجدوب-1

، متعلقة بالعلاقات الدبلوماسیة، 1961أكتوبر 31، دخلت حیز النفاذ في 1961أفریل 18اتفاقیة فیینا، المؤرخة بتاریخ -2

.1964مارس 2، مؤرخ في 74-64المرسوم الرئاسي رقم انضمت إلیها الجزائر بموجب

3 -IAN Brownlie ,principales of public international law, claredon press, Oxford, p.348.

بالتشریعات التنظیم القانوني للتعیین في الوظائف الدبلوماسیة وفقا للتشریعات العراقیة، دراسة مقارنة "، قدوري تغرید محمد-4

، كلیة الحقوق والعلوم 2، العدد 9، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "الجزائریة واتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة

.137، ص2011جامعة عبد الرحمان میرة، السیاسیة، 
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الفرع الثالث

الطبیعة القانونیة للحصانة الدبلوماسیة 

أهمها تعتبر الحصانة الجزائیة إحدى الحصانات الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي إن لم تكن

ل شخص المبعوث على إجراءات التقاضي فحسب بل تمتد لتشمذلك أنّ الحمایة فیها لا تنصب

ت محل یة كانوكما تم التطرق إلیه سابقا بالقول أنّ الحصانة الدبلوماسیة في المادة الجزائ،الدبلوماسي

تع جدل فقهي سواء ما تعلق بالمفهوم أو بتحدید الأشخاص الحائزین على هذه الحصانة. وعلیه فیتم

ضائیة إلى جانب تمتع هذه الفئات الدبلوماسیة بحصانة ق(أوّلا)المبعوث الدبلوماسي بحصانة شخصیة 

.(ثانیا)

أولا: الحصانة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي

بحیث تنطلق من فكرة تهیئة الجوّ لمبعوث الدبلوماسي اساساً جوهریاً تعُد الحصانة الشخصیة ل

الملائم للمبعوث الدبلوماسي لیباشر مهامه بكل حریة واستقلال وأمان كامل ومطلق حیث لا یجوز 

فیتعیّن على الدولة الموفد إلیها أن تعامله بالاحترام اللاّئق وتتجنب ،القبض علیه أو حجزه أو حبسه

ى الرئیسي للحصانة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي هي لذا الفحو ،أيّ تصرّف مفاده التدني من قیمته

مراعاة حرمة المبعوث الدبلوماسي بحیث ذهب جانب من الفقه للقول بأنّ حرمة المبعوث الدبلوماسي 

لة لأيّ شخص یعیش في سلام على أرضها وإنّما هي و لیست مجرّد الحمایة العادیة التي تمنحها كل د

یة التي لا قید علیها وفي عدم جواز المساس بشخصه في كل الحق في الأمان المطلق وفي الحر 

.)1(الظروف

1961فیینا لسنة اتفاقیةالحصانة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي كانت أحد محاور وبنود 

لمظاهر كذا او (أ)للعلاقات الدبلوماسیة فاستنادا لهذه الوثیقة القانونیة سنقوم بتبیان فحوى هذا المبدأ 

.(ب)التي تظهر من خلالها الحصانة الشخصیة 

.71-70، المرجع السابق، ص صعاطف فهد المغاریز-1
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ضمون مبدأ الحرمة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسيم-أ

الحرمة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي أحد مبادئها وذلك ما 1961فیینا لسنة اتفاقیةجعلت 

خص المبعوث تكون حرمة شمنها والواردة على الشكل الآتي: "29هو منصوص علیه في المادة 

ویجب على الدولة الاعتقالالدبلوماسي مصونة ولا یجوز إخضاعه لأي صورة من صور القبض أو 

المعتمدة لدیها معاملته باحترام اللاّئق واتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه 

.)1("كرامتهو أو حرّیته أ

فإنّ حصانة المبعوث الدبلوماسي هي حصانة مطلقة تحلیلا لمتن المادة أعلاه وفي التمعن فیه 

وذلك بالقول أنه لا یخضع المبعوث الدبلوماسي لأيّ شكل من أشكال التوقیف كما یقع على عاتق 

الدولة الموفد إلیها أن تمنع أي اعتداء قد یتعرض إلیه المبعوث وعلیه فإن الحرمة الشخصیة للمبعوث 

.)2(ل جزءًا من العرف الدوليالدبلوماسي تمثل قاعدة شاملة وتشك

أعلاه واجب الدولة الموفد إلیها بالتعویض المادي أو المعنوي 29كما یترتب عن نص المادة 

في حالة عدم اتخاذها للتدابیر اللاّزمة التي كان من المفترض أن تتخذها أو سمحت بشكل من 

.)3(أو غیر مباشربشكل مباشرحرمة الشخصیة للمبعوث وذلك سواءً الأشكال للمساس بال

ظاهر حصانة الحرمة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسيم-ب

مواد دبلوماسي على عدة صور حسب نصوص تظهر حصانة الحرمة الشخصیة للمبعوث ال

، )1(قامةحریته في التنقل والإوباستقرائها یتبین أنه للمبعوث الدبلوماسي 1961لعام اتفاقیة فیینا

.)3(ة العقیدة والعبادة حریو ، )2(الاتصالفي حریة

حریة الإقامة والتنقل-1

والانتقالمن الاتفاقیة فإنّ للمبعوث الدبلوماسي الحریة الكاملة في التنقل 26تأسیسا بالمادة 

وكذا السفر في إقلیم الدولة المعتد إلیها كما تسمح الاتفاقیة للمبعوثین بالمرور في مراكز الحدود دون 

، المرجع السابق.......الدبلوماسیةللعلاقات 1961اتفاقیة فیینا -1

.407، ص2003ر النهضة العربیة، مصر، ، مقدّمة لدراسة القانون الدولي العام، (د.ط)، داصلاح الدین عامر-2

.325، المرجع السابق، صالشامي علي حسن-3
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تفتیش وتعفیهم من تأشیرة الدخول من باب تسهیل أداء المهام الدبلوماسیة إلاّ أنّ ذات النص كرّس 

استثناء وهو إمكانیة منع أعضاء البعثة من الدّخول إلى بعض المناطق المحرّمة لأسباب تتعلق بالأمن 

المناطق المحرّمة "ومع ما تقضي به القوانین والتعلیمات من الوطني حیث جاء في المادة ما یلي: 

أو المحدّدة دخولها لأسباب تتعلّق بالأمن الوطني على الدولة المعتمد لدیها أن تمكن لكل أعضاء 

.)1(البعثة الحریة في التنقل والمرور في أراضیها"

الاتصالحریة-2

من الاتفاقیة بحیث للمبعوث الدبلوماسي الحریة الكاملة في 27حریة الاتصال عالجته المادة 

تصال بكل الوسائل المتاحة له من أجل تبلیغ حكومته وبقیة البعثات والقنصلیات كما أضافت المادة الا

من ذات الاتفاقیة أنّ الحرمة الشخصیة تشمل حریة المستندات والمرسلات كما أزالت الاتفاقیة 30

بعد الحصول على اللّبس في شأن وسائل الاتصال المسموح بها بحیث منعت استعمال آلیة الرادیو إلاّ 

.)2(موافقة حكومة الدولة المعتمدة لدیها

حریة العقیدة والعبادة-3

یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحریة في ممارسة الشعائر التعبدیة فلا یوجد ما یلزم السفراء 

ة والمبعوثون باعتناق دین الدولة التي وفدوا إلیها خاصة أنّ القانون الدولي العام لم یُشر إلى مسأل

حریة العقیدة والعبادة نتیجة أنّ هذا الموضوع لیس من نطاقه ولیس من مواضیعه فللمبعوث 

.)3(الدبلوماسي الحریة المطلقة في إقامة دینه

من ذات الاتفاقیة حیث 30كما أنّ للمبعوث الدبلوماسي حرمة في مسكنه وهذا ما أكدته المادة 

الدبلوماسي بنفس الحرمة والحمایة اللّتین تتمتع بهما "یتمتع المسكن الخاص للممثل :جاء فیها

یتضح من متن المادة أنّ لیس فقط المسكن الخاص للمبعوث هو من یتمتع بالحرمة مباني البعثة..."

لكنه حتى مقر البعثة لها حصانة وبما تحتویه من أشیاء ووسائل نقل فلا یمكن الاستلاء علیها أو 

...........، المرجع السابق.للعلاقات الدبلوماسیة1961اتفاقیة فیینا -1

نفسه.المرجع -2

.032، ص2012لحلبي الحقوقیة، لبنان، ، غیاب الحصانة في الجرائم الدولیة، (د.ط)، منشورات اسوسن أحمد عزیزة-3
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 بموافقة رئیس البعثة، كما كرّست ذات الاتفاقیة حمایة أو حرمة تعریضها للتفتیش أو الحجز إلاّ 

محفوظات البعثة الدبلوماسیة بمعنى وثائق البعثة الرسمیة التي تجعلها تسمو على حصانة البعثة ذاتها 

الاتصالوهناك مصطلح قانوني آخر متداول وهو حرمة الحقیبة الدبلوماسیة التي تعتبر أهم وسائل 

.)1(هذه الأخیرة أو حجزهافلا یجوز فتح

الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي ثانیا: 

یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة أمام القضاء الجنائي للدولة المعتمدة لدیها 

إلقاء القبض علیه أو ممارسة إجراء المثول أمام المحاكم، كما لا یجوز أوبحیث لا یجوز محاكمته 

وباختلاف تكییفها القانوني من مخالفة أو اقترفهاإصدار أحكام قضائیة ضدّه مهما كانت الجرائم التي 

.)2(جنحة أو جنایة

ة فذهب إذ كانت الحصانة الدبلوماسیة أمام القضاء الجنائي مطلقة أو مقیدما ثار جدال حول 

إلى استخدامهاجانب للقول أنّها مطلقة في حالة عدم إساءة استخدامها وتصبح مقیدة عندما یساء 

درجة التهدید والمساس بأمن الدولة ونظامها العام كما تثُار مسألة أخرى وهي إمكانیة التنازل عن هذه 

"یجوز للدولة المرسلة ه: على أنّ 1-32الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي حیث جاء في المادة 

41، كما أضافت المادة )3(أن تتنازل عن الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي"

"للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصانة القضائیة ما یلي: 1961للبعثات الخاصة فینااتفاقیةمن 

.)4(لوماسیون"التي یتمتع بها ممثلوها في البعثة الخاصة وموظفوها الدب

، كلیة الحقوق والعلوم مجلة الحقوق"، حصانات وامتیازات دار البعثة الدائمة وأفرادها الدبلوماسیین، "أوكیل محمد أمین-1

.60، ص2016، 6، بجایة، العدد میرةالسیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

مجلة الفقه ، "الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، دراسة مقارنة، "ولید خالد ربیع-2

.62والدراسات الإسلامیة، الكویت، ص، كلیة الشریعة 34، العدد والقانون

المرجع السابق.، للعلاقات الدبلوماسیة1961اتفاقیة فیینا -3

، المرجع السابق.1969اتفاقیة فیینا للبعثات الخاصة -4
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المطلب الثاني

نطاق الحصانة الدبلوماسیة 

بها في إطار الحدیث عن النظام القانوني للحصانة الدبلوماسیة في المادة الجزائیة وفي جان

ن حیث الشكلي بعد تبیان المفهوم والأساس لابد من الانتقال لدراسة نطاق هذه الأخیرة وذلك سواء م

وبعدها دراسة نطاق الحصانة الدبلوماسیة من حیث المكان )الأولالفرع (الأشخاص والموضوع 

.)الفرع الثاني(والزمان 

الفرع الأول

من حیث الأشخاص والموضوعدبلوماسیةنطاق الحصانة ال

دراسة نطاق الحصانة الدبلوماسیة في المادة الجزائیة من حیث الأشخاص والموضوع یقتضي 

الذي وكذا المجال أو الموضوع)أولا(البحث عن معرفة الأشخاص والفئات التي تتمتع بهذا الامتیاز 

یجوز لهذه الفئة من الأشخاص التمسك بهذه الحصانة من باب التوازن ما بین حریة أداء المهام

.)ثانیا(الدبلوماسیة وعدم التعسف 

من حیث الأشخاصدبلوماسیة نطاق الحصانة الأولا: 

لبعثة اندة للمبعوثین الدبلوماسیین وتشعّبها تحدید أعضاء تطلب طبیعة المهام والوظائف المست

اسیةالدبلوماسیة الحائزین أو الذین تشملهم الحصانة مع التنبیه أنّ هناك أعضاء البعثة الدبلوم

.)ب(وهناك البعثة الدبلوماسیة الدائمة )أ(الخاصة 

أعضاء البعثة الدبلوماسیة الخاصة-أ

تحدّد وكما تم تبیانه أعلاه أنّ الشخص الدبلوماسي هو الذي یقوم بتمثیل دولته في الخارج وی

هذا الأخیر باتفاق ما بین الدولة الموفدة والدولة المضیفة.

أعضاء الحكومة.و من رئیس الدولة، شمل أعضاء البعثة الخاصة كلٌ وی
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رئیس الدولة-1

سعت أغلب التشریعات الجنائیة الوطنیة في مختلف دول العالم على إخضاع جمیع الأشخاص 

الموجودین على إقلیم الدولة لأحكام قانون العقوبات والاختصاص القضائي الوطني بغض النظر إن 

یمین بها بمعنى الجالیات المقیمة بتلك الدولة وهذا كانوا مواطنین یحملون جنسیة تلك الدولة أو مق

.)1(عملاً بمبدأ إقلیمیة القانون الجنائي

والحصانة الدبلوماسیة الممنوحة لرئیس الدولة هي أحد ،ترد على المبدأاستثناءاتإلاّ أنّه هناك 

وزن كبیر إمّا في القانون الدستوري للدّولة أو في ، حیث یُعد مركز رئیس الدولة ذاالاستثناءاتهذه 

.)2(القانون الدولي أین یمنح له هذا المركز القوي قیمة وحمایة خاصة

على مستوى المحافل الخاصة ي مختلف العلاقات الخارجیة سواءً یمثل رئیس الدولة دولته ف

ع على المعاهدات إلى جانب عدّة بالمؤتمرات الدولیة أو المفاوضات السیاسیة كما له صلاحیة التوقی

.)3(وظائف على مستوى الصعید الدولي

یستند رئیس الدولة ویتمسك بتمتعه بالحصانة الدبلوماسیة إلى الأنظمة الداخلیة ودستور دولته 

اعتبر المؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة 2016الجمهوریة الجزائریة لسنة حیث بالعودة إلى دستور 

84ولة ویجسد وحدة الأمة وكذا یجسد الدولة داخل البلاد وخارجها أین جاءت المادة هو ذاته رئیس الد

"یجسد رئیس الجمهوریة، رئیس الدولة وحدة الأمة، وهو حامي الدستور ویجسد الدولة بما یأتي 

.)4(داخل البلاد وخارجها"

، 2013اعة والنشر، الجزائر، ، محاضرات في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، (د.ط)، دار الهدى للطبعبد الرحمانخلفي-1

.31-30ص ص

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، قسم القانون العام، كلیة ، إشكالیة الحصانة الجزائیة لرؤساء الدولة شاوش فاهم، فرحون نجاة-2

.14، ص2015د الرحمان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عب

، التنظیم القانوني الدولي للعلاقات الدبلوماسیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، دیلمي أمال-3

.48، ص2012مولود معمري، تیزي وزو، اون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة تخصص قانون التع

، المرجع السابق.2016دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة -4
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من 21أمّا على الصعید الدولي فإن الحصانة الدبلوماسیة لرئیس الدولة یستمدّها من المادة 

"یتمتع رئیس الدولة المرسلة في الدولة والمنصوص فیها 1969البعثات الخاصة لسنة اتفاقیة

ولي المستقبلة أو الدولة الثالثة بالتسهیلات والامتیازات والحصانات المعترف بها في القانون الد

.)1(لرؤساء الدول عند الزیارة الرسمیة"

ل أصبحت أنّ الحصانة الممنوحة لرئیس الدولة غیر مطلقة باعلاه ما یلاحظ من صلب المادة 

هذه الامتیازات في الزیارات الرسمیة من خلال التطبیقات والنظریات مقیدة أین یتمتع بها وبكافة

من منح هذه الأخیرة هو ما یفرضه العرف والتقالید من المعمول بها في القانون الدولي، ولعل السبب 

جهة ومن جهة أخرى كون رئیس الدولة ممثلاً لدولته فیحتاج إلى تأمین بعض وظائفه على مستوى 

.)2(المحافل الدولیة

أعضاء الحكومة  -2

نظرًا لتطور منصب رئیس الوزراء وازدیاد أهمیته، وكذا حساسیة وظائفه مُنحت له صفة 

سلك الدبلوماسي لا علاقة لهم برئیس الوزراء بل مرتبطون بشكل وطید الالدبلوماسي، خاصة أن رجال 

وم به بالوزارة الخارجیة، والعلة كذلك من منح الصفة الدبلوماسیة لرئیس الوزراء هو التمثیل الذي یق

. إضافة إلى عدم قدرة )3(على المستوى الدولي، وحضوره للاجتماعات الدولیة بشكل ضروري وإجباري

یس ئرئیس الدولة في إدارة جل الشؤون الخارجیة بنفسه أمام تعدد مسؤولیاته ومهامه، وعلیه یقوم ر 

عتبر همزة ولیًا ویُ الوزراء بمنح ید العون وتخفیف من أعباء رئیس الدولة بتولیه بعض التمثیلات د

.)4(وصل بین دولته والعالم الخارجي

، المتعلقة بالبعثات 1969دیسمبر 31، دخلت حیّز النفاذ في 1969نوفمبر 12، مؤرخة في 1969فیینا اتفاقیة-1

الخاصة.

لنشر ، دار الثقافة ل1الدبلوماسیة وتطوّرها وقواعدها ونظام الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، ط، الشامي علي حسین-2

.134، ص2009والتوزیع، الأردن، 

.81، المرجع السابق، صعبد الرحمان العبیكانناصر عبد العزیز-3

.362، ص2009لتوزیع، الأردن، لنشر وا، دار الثقافة ل1، ط2، القانون الدولي العام، جسهیل حسین الفتلاوي-4
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من اتفاقیات فیینا للبعثات الخاصة على تمتع رئیس الحكومة 02في الفقرة 21أكدت المادة 

"إذا اشترك رئیس الحكومة ووزیر ووزیر الخارجیة بالحصانة الدبلوماسیة حیث جاء في نص المادة: 

عالیة في بعثة خاصة للدولة الموفدة، فإنهم یتمتعون في الدولة الخارجیة وغیرهما من ذوي الرتب ال

المستقبلة أو في أیة دولة ثالثة بالتسهیلات والامتیازات والحصانات المقررة في القانون الدولي 

.)1(بالإضافة إلى ما هو ممنوع منها في هذه الاتفاقیة

أعضاء البعثة الدبلوماسیة الدائمة-ب

بعثة بأن أعضاء ال1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة أوضحت المادة الأولى 

الدبلوماسیة هم:

رئیس البعثة-1

هو الشخص المعین من قبل حكومته لیرأس البعثة الدبلوماسیة لدولته في دولة أخرى بعد 

الأمور لیها عند جمیع إموافقة الدولة المستقبلة وهو مسؤول أمام حكومته وحكومة الدولة المعتد 

.)2(والتصرفات المتعلقة بالبعثة بما فیها كل المكاتب الفنیة الملحقة بها

كما یتولى رئیس البعثة الدبلوماسیة إدارة شؤونها سواءً بصفته سفیرًا أو وزیرًا أو قائما بالأعمال 

.)3(وذلك حسب مستوى التمثیل الدبلوماسي بین بلده والبلد المضیف

على أن رؤساء 1961فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة فاقیةاتمن 14كما جاءت المادة 

فئات وهم:3البعثات الدبلوماسیة ینقسمون إلى 

، المرجع السابق.، المتعلقة بالبعثات الخاصة1969فیینا تفاقیةا-1

للنشر ، مكتبة مدبولي 1، طمارسة العلمیة، المشكلات الفعلیة)القواعد القانونیة، الم، (الدبلوماسیة شیبانة عبد الفتاح-2

.26، ص2002والتوزیع، مصر، 

ق للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار الشرو 1الوظیفة الدبلوماسیة (نشأتها، مؤسساتها، قواعدها، قوانینها)، ط، أبو عمر علاء-3

.130-129ص ص
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لقاصدون الرسولیون المعتمدون لدى رؤساء الدول، ورؤساء البعثات الآخرون االسفراء، أو -أ

ذو الرتبة المماثلة.

وكلاء، المعتمدون لدى رؤساء لمندوب، أو الوزراء المفوضون، القاصدون الرسولیون الا-ب

الدّول.

.)1(لدى وزراء الخارجیةالمعتمدةالقائمون بالأعمال -ت

مع التنبیه أنّه لا یجوز التمییز بین رؤساء البعثات الدبلوماسیة بسبب اختلاف فئاتهم إلاّ فیما 

.)2(یتعلق بالتشریفات (مسألة حق الأسبقیة أو حق الصّدارة)

الدبلوماسیونالموظفون -2

الموظفون الدبلوماسیون هم الذین یشغلون مناصب دبلوماسیة ویعهد إلیهم تمثیل بلدهم في

ن مثانیة خارج دولتهم للقیام بمساعدة رئیس البعثة في أداء الوظیفة الدبلوماسیة وهذا حسب الفقرة ال

من ذات الاتفاقیة أعلاه.16المادة 

وظفین الحاملین للصفة الدبلوماسیة مسجلة في القوائم أو ینبغي أن تكون أسماء جمیع هؤلاء الم

.)3(اللّوائح الدبلوماسیة، یشغلون عدّة أعمال دبلوماسیة مناطة إلیهم

وماسیةمع التأكید أنه في غالبیة الدّول وكما جرى العمل فیها فإنّها تضع سلم للدرجات الدبل

ن نجدهم على الدّرجات الآتیة:بالإضافة إلى السفیر والوزیر المفوّض وهؤلاء الموظفو 

، المرجع السابق.للعلاقات الدبلوماسیة1961اتفاقیة فیینا -1

، ص 2017والتوزیع، لبنان، نشر ، التنظیم القانوني الدبلوماسي، (د.ط)، دار السنهوري للطباعة والالفجر ضیاء هاني-2

.51-50ص

.511، المرجع السابق، صالشامي علي حسین-3
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المستشارون-أ

یأتون بعد رئیس البعثة أین یقومون بإعانته أثناء حضوره وینوبون عنه أثناء غیابه، تسند 

للمستشار عدّة وظائف منها إعداد التقاریر وتحضیرها مع رئیس البعثة وتنسیق عمل فروع البعثة كلّها 

ظر وأقسامها، بالإضافة إلى مساعدة الرئیس في مناقشة الأمور الحساسة مع تقدیم وجهات الن

لمختلف المشاكل المطروحة أین یعتبر المستشار الرئیس الإداري المباشر فیدیر الأعمال واقتراحات

.)1(في البعثة الدبلوماسیة على مستوى السفارةالاستشاریة

السكرتاریون-ب

یُقصد بالسكرتیر في السلم الدبلوماسي المفهوم العام للسكرتیر الذي یعمل في مكتب موظف 

وإنما هي درجة دبلوماسیة جاءت قبل درجة المستشار ویعد السكرتیر الموظف أعلى درجة، 

.)2(الدبلوماسي المكلّف بالمهمة الدبلوماسیة ومحو العمل داخل البعثة

یختلف السكرتاریون الإداریون من حیث أنّهم أعضاء في السلك الدبلوماسي وذلك یدخل في 

سي ممّا یدلّ على التسلسل الوظیفي في الخدمة الخارجیة ضمن التنظیم الإداري الداخلي للعمل الدبلوما

.)3(أمّا الوظائف المسندة إلیهم فتحدّدها اللّوائح والتعلیمات وكذا الأنظمة الداخلیة للسّلك في كل دولة

الملحقون-ج

ن الدبلوماسیون والمحتلین لأدنى درجة في السلم الوظیفي للسلك یتمثل الملحقون في الموظفی

یعینون من قبل هذه یق الوزارات في بلدانهم الأصلیة في أمّا الملحقون المنتدبون عن طر الدبلوماس

الوزارات أو المؤسسات فرواتبهم وترقیتهم وإجازاتهم تكون من طرف هذه الأخیرة، یمارسون عدّة أعمال 

.512ص،السابق، المرجع الشامي علي حسین-1

.042، المرجع السابق، صابو هیف علي صادق-2

في القانون ، مسؤولیة أعضاء البعثات الدبلوماسیة عن الأعمال الإداریة، رسالة لنیل شهادة الماجستیرلنا حسین صالح-3

.54، ص2018الأوسط، أبار، الأردن، العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق
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ي لعل أهمها إطلاع رئیس البعثة على جمیع نشاطاتهم التي یقومون بها وعلى جمیع الشؤون الت

.)1(یعالجونها

في المادة الجزائیة من حیث الموضوعدبلوماسیةنطاق الحصانة الثانیا: 

التي موضوع المجال والأعمال مفاد نطاق الحصانة الدبلوماسیة في المادة الجزائیة من حیث ال

وكذا الجرائم التي ،یجوز لصاحب الصفة الدبلوماسیة أن یتمسك بأنها أعمال تمثیلیة له حصانة فیها

تزول فیها الصفة الإجرامیة بسبب الظروف والأعذار المرتكبة فیها بكون أنّ تلك الأعمال هي أعمال 

وتشمل الحصانة .مة على مستوى الدّول الخارجیةولته ویسعى إلى تمثیلها بصورة سلیسیادیة لد

صدر من المبعوث الدبلوماسي یحتاج الدبلوماسیة في المادة الجزائیة في موضوعها عدّة أقوال وأفعال ت

فیها لهذه الحصانة من أجل الأداء المتقن لأعمال دولته على مستوى المحافل الدولیة سواءً ما تعلق 

على الأحوال والتطورات مع تفعیل الاطلاعبالأقوال الصادرة منه أثناء التفاوض أو التمثیل وكذا 

.)2(مراقبة لدى الدول المعتمدة لدیها

الثانيالفرع 

من حیث المكان والزماندبلوماسیةنطاق الحصانة ال

اسیین الحصانة الدبلوماسیة واحدة من الأوراق السیاسیة والقانونیة الرابحة للأشخاص الدبلوم

ازاتالامتیالذین یواجهون الضغوطات والتهدیدات أثناء أدائهم لمهامهم ممّا یستوجب منحهم نوع من 

.)ثانیا(وكذا النطاق الزماني )أولا(فلابد من تحدید النطاق المكاني لهذه الامتیازات 

.96، المرجع السابق، صشیبانة عبد الفتاح-1

، حصانات المبعوث الدبلوماسي وامتیازاته في النظام القانوني الأردني، رسالة لنیل شهادة رائد سامي عفاش العدوان-2

.66، ص1997جامعة آل البت، الأردن، ، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، الماجستیر
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المكاني للحصانة الدبلوماسیة نطاق أولا: 

إنّ دراسة النطاق المكاني أو الإقلیمي للحصانة الدبلوماسیة في المادة الجزائیة تشمل عدّة 

نتجت عدّة آراء فقهیة حول النطاق ، وأمام تشعّب مسألة الإقلیم نطاق أهمها دراسة إقلیم الدولة الموفدة

بأن المبعوث الدبلوماسي له حصانة"RIVIER"المكاني للحصانة الدبلوماسیة حیث ذهب الفقیه 

إلى ومن مقر عمله شریطة أن یكون بصدد ممارسة حق دولته في المرور بإقلیم دولة ثالثة سواءً 

CECIL"، أمّا الفقیه )1(التمثیل HURST" یرى أن الممثل الدبلوماسي خلال مروره عبر إقلیم الدولة

الثالثة في طریقه إلى وظیفته ومن العودة منها یتمتع بالحصانة بشرط إشعار وإخطار حكومة الدولة 

.)2(الثالثة برحلة الممثل الدبلوماسي شریطة عدم اعتراضها

كون بشكل رسمي لدى الدولة الدبلوماسیة یق الإقلیمي للحصانة القول أنّ النطایمكن وعلیه

احترامالمعتمدین لدیها وأثناء عودتهم إلى بلادهم ومن شأن ذلك تعزیز العلاقات بین الدّول بما یكفل 

.)3(سیادة هذه الأخیرة واستقلالها

ني للحصانة الدبلوماسیة النطاق الزماثانیا: 

هذا الأخیر إلى المبعوث الدبلوماسي منذ دخولزات تسري أحكام الحصانة الدبلوماسیة وامتیا

من اتفاقیة فیینا 1فقرة 39إقلیم الدولة المعتمد لدیها لیتولى أداء مهامه التمثیلیة وهذا تأسیسا بالمادة 

والحصانات أن یتمتع بها الامتیازات"یجوز للمبعوث لصاحب الحق في والتي جاء فیها: 1961لسنة 

المعتمدة لدیها لتولي منصبه، أو منذ الإعلان عن تعیینه إلى وزارة منذ دخوله إقلیم الدولة 

.)4(الخارجیة، أو أيّ وزارة أخرى قد یتفق علیها إذا كان موجودًا في إقلیمها"

.05، المرجع السابق، ص دیلمي أمال-1

2- RIVIER Albert, principe du droit des gens, vol 11, paris, 1896, p.3088.

وتطبیقیة)، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في ، الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي (دراسة نظریة شادیة رحاب-3

.143، ص2006معة الحاج لخضر، باتنة، العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

، المرجع السابق.للعلاقات الدبلوماسیة1961اتفاقیة فیینا -4
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نستنج أن تمتع الدبلوماسي بالحصانة في المادة الجزائیة تبدأ من وقت دخول المبعوث 

ویستفید من هذه الحصانة طوال المدّة التي یظل فیها شاغلا الدبلوماسي إلى إقلیم الدولة المعتمد لدیها

.)1(لمنصبه سواء قام بأداء مهامه فعلاً أم كان متوقفا عن أداء عمله لمرض أو إجازة لأسباب أخرى

.241، ص، المرجع السابقشادیة رحاب-1
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بحث الثانيالم

الجانب التطبیقي للحصانة الدبلوماسیة 

هذا یةالجزائلة والمتابعةیة من دائرة المساءالدبلوماسالإقرار بإخراج أعضاء البعثة إنّ التسلیم و 

راءات خاصة وذلك بعد رفعمتابعةوفقا لإجوإنما نجد،ابعة بشكل نهائيتلایعني عدم تقریر الم

ب المطل(بشكل دائم بحیث یجوز التنازل عنها أو انقضائها بالحصانة لیسفبتالي التمتع ،الحصانة

قریر تا في ومن البدیهي أنه تترتب أثار قانونیة جراء رفع الحصانة الدبلوماسیة والمتمثلة أساس)الأول

.ني)(المطلب الثاالبحث فیها اوجب منتمتابعة جزائیة وهذه الأخیرة بدورها ترتب أثار قانونیة تس

المطلب الأول

إجراءات رفع الحصانة الدبلوماسیة 

ن لمبعوثیینا للعلاقات الدبلوماسیة أن ایوكذا ماجاء في اتفاقیة فما یتفق علیه الفقه والقضاء 

المهام قیام بفي البعثة الخاصة أو الدائمة یتمتعون بالحصانة الدبلوماسیة من أجل الالدبلوماسیین سواءً 

، لمنصبلمیة أو تولیهلدى الوزارة الخارجمبدأ العمل بها بمجرد تعیینهیو م،التمثیلیة لمصالح دولته

تعطیل اتخاذ إجراءات جزائیة ضد المبعوث أو صانة الدبلوماسیة تهدف إلى منع الحما كانت ول

جراءاتإمسطرة مسبقا تتمثل  في ة لابد من إتباع إجراءات معینة و ولتقریر متابعة جزائی،الدبلوماسي

أو )الأولالفرع (حالات عادیة ومن خلالها ینقضي هذا الامتیاز سواء في رفع الحصانة الدبلوماسیة 

.)الفرع الثاني(للانقضاءحالات غیر عادیة في 
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الفرع الأول

الحصانة الدبلوماسیة لانقضاءالحالات العادیة

الخاصة بالعلاقات الدبلوماسیة الحالات 1961فیینا لسنة اتفاقیةمن 2-39عالجت المادة 

"عندما تنقضي مهمة شخص من الحصانة الدبلوماسیة حیث جاءت المادة بما یأتي: لانقضاءالعادیة 

الذین یتمتعون بالمزایا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لدیها أو 

المهلة المعقولة التي تمنح له هذا السبب ویستمر سریانها لهذا الوقت حتى عند قیام انتهاءعند 

كما أكّدت لّح ومع كلّ تستمر الحصانة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة" نزاع مس

ذات المادة في فقرتها الثالثة على استمراریة التمتع بالمزایا والحصانة بالنسبة لأفراد أسرة المبعوث بعد 

.)1(وفاته إلى غایة أجل معقول یسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لدیها

الفرع الثاني

الحصانة الدبلوماسیة لانقضاءغیر العادیةالحالات 

الحصانة لانقضاءة یغیر العادت الدبلوماسیة في مسألة الحالات فیینا للعلاقااتفاقیة

الدبلوماسیة جاءت على صیغة العموم أین لم تذكر لا على سبیل المثال ولا الحصر الحالات 

فنشیر منذ البدایة أن الفقه ،الحصانة الدبلوماسیة في المادة الجزائیةانقضاءوالأسباب المؤدیة إلى 

القانوني حاول تعداد جملة من الأسباب منها ما هو متّصل بالشخص المبعوث فتنقضي مهامه بالوفاة 

.)2(أو المرض لمدة طویلة، أو أن یقوم المبعوث بطلب الإحالة على التقاعد

لأسباب متعلقة بالدولة المعتمد لدیها ومثال ذلك حالة كما تنقضي الحصانة الدبلوماسیة

الدولة من تصرفات المبعوث استیاءالشخص غیر مرغوب فیه وحالة الطرد في حالة اعتبار

، المرجع السابق........لوماسیةللعلاقات الدب1961اتفاقیة فیینا -1

وسف بن المبعوث الدبلوماسي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة یمحمودي محمود لمین،-2

.59، ص2009، 1خدة، الجزائر 
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، كما قد تصدر من المبعوث الدبلوماسي صاحب الحصانة في المادة الجزائیة تجاوزات )1(الدبلوماسي

الإجراءات الكفیلة والضروریة اتخاذخوّل للدولة المضیفة یُ خطیرة أو بصیغة أخرى جرائم خطیرة ممّا

التي تتمتع بها أعضاء البعثة والامتیازاتللحصانات الحمایة أمنها ومن بین هذه الإجراءات وضع حدّ 

.)2(الأمر قطع العلاقات الدبلوماسیةاقتضىالدبلوماسیة وإن 

كل التجسّس الدبلوماسي أین تُعرّف بأنها "ومن جملة هذه الجرائم ذات الوصف الخطیر جریمة 

أو خرق القواعد الخاصة بحمایة أسرار الدولة انتهاكعمل یقوم به شخص أجنبي من شأنه 

أشخاص واغتیالوهناك جریمة أخرى وهي القیام بأعمال إرهابیة ، )3(المتعلقة بالدفاع الوطني"

موعة أعمال العنف التي تؤدي إلى خلق والمساس بسلامتهم الجسدیة حیث تدخل هذه الجریمة في مج

وزرع الخوف والرّعب وكذا الفزع في نفوس الأفراد والجماعات إلى درجة تدمیر الأموال العامة 

والممتلكات الخاصة، فجریمة الإرهاب الدولي هي من جرائم التي تمس الأمن الوطني للدّول بدرجة 

.)4(أو عن طریق جماعةانفراديأولى سواء صدر بشكل 

ال ل المثمع التنبیه أنّ مجمل هذه الأسباب وكذا الحالات التي تمّ تبیانها ما هي إلاّ على سبی

لفقهي،االاجتهادولیس الحصر نظرًا لغیاب النص القانوني وتعود هذه الأسباب وكما تمّ الإشارة إلى 

أخرى. انقضاءممّا یفتح المجال أمام بروز أسباب وحالات 

مجلة الحقوق والعلوم "، الدبلوماسیة بین القطع والإنهاء وفق قواعد القانون الدولي والممارسة الدولیة، "رابحي لخضر-1

.671، جامعة الأغواط، (د.س.ن)، ص25، العددالإنسانیة

، آثار تجاوزات المبعوث الدبلوماسي لمهامه المنصوص علیها في اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، رائد محمد الشیباني-2

.65، ص2014لحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منشورات ا1ط

)، منشأة المعارف، مصر، ، التجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولة، (د.طمحمود سلیمان موسى-3

.159، ص2001

، ص 2006الجزائر، ، مكافحة الإرهاب بین السیاسة والقانون، (د.ط)، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، وقاف العیاشي-4

.10-09ص
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المطلب الثاني

ثار رفع الحصانة الدبلوماسیة أ

ذلك وفّرت الحصانة الدبلوماسیة في المادة الجزائیة حمایة مطلقة للممثلین الدبلوماسیین و 

صفهم على تمثیل دولهم بو داء المهام المنسوبة إلیهم بناءً بضمان عدم التعرّض إلى شخصهم أثناء أ

على هد إلیهم اتخاذ قرارات سواءً مسؤولین رسمیین ذوي الصفة الرسمیة، فبموجب هذه الصفة یع

خرى غة أیصالصعید الوطني أو الدولي ممّا تؤدي إلى ارتكاب جرائم تقوم علیها المسؤولیة الجنائیة أو ب

ذه الفئة مسائلة هلیتعین علینا تبیان الإجراءات القانونیة الواجب اتباعها وبتالي تقریر المتابعة الجزائیة، 

لفرع ا(، ومن البدیهي أنّ تقریر المتابعة یرتب آثار قانونیة ممّا یستوجب دراستها )الفرع الأول(

.)الثاني

الفرع الأول

الدبلوماسیة جب إتباعها لمساءلة ذوي الحصانة الإجراءات القانونیة الوا

ة من المعلوم أنّ هنالك إجراءات سابقة على المحاكمة والتي من شأنها اثبات وقوع الجریم

لأدلة المتعلقة بها، ومن جملة هذه الإجراءات الحجز والقبض والتفتیش.وجمع ا

عالجت اتفاقیة فیینا الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة المبعوثین الدبلوماسیین والتعسف 

الصادر منهم بحیث تضمنت عدّة نصوص قانونیة صریحة تنص على مظاهر وأشكال التعسّف من 

تجسّس، التدخل في الشؤون الداخلیة، ارتكاب جرائم مثل القتل والسرقة، الاتجار في المخدرات، جریمة 

والتصدیر للدولة المضیفة، التهریب الجمركي، تهدید الأمن الاستیرادتبدید الأموال، خرق قوانین 

الإجراءات یتم من القومي للدولة المضیفة. ولعلاج مختلف هذه التجاوزات قرّرت الاتفاقیة مجموعة من 

، )ولا(أوب فیه خلالها مساءلة وردع الدبلوماسیین بدایة بالإعلان أنّ الدبلوماسي شخص غیر مرغ
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فة إلى قطع العلاقات بالإضا)ثانیا(تخفیض حجم البعثة الدبلوماسیة بینها وبین الدولة الموفدة 

).ثالثا(وإقامة دعوى أمام محكمة دولیة الدبلوماسیة 

أحد المبعوثین شخص غیر مرغوب فیهإعلانأولا: 

في الفقرة الأولى للدولة 9للعلاقات الدبلوماسیة بموجب المادة 1961منحت اتفاقیة فیینا 

المضیفة السلطة التنفیذیة الواسعة لردع المبعوثین الذین یخرقون قوانینها وأنظمتها أین یمكنها أن تعلن 

أو أنّ أيّ في أي وقت من الأوقات أنّ رئیس البعثة وأيّ موظف دبلوماسي فیها شخص غیر مرغوب

هذا الإجراءلاتخاذافعًا موظف آخر غیر مقبول دون أن تكون ملزمة بذكر الأسباب التي كانت د

مر ذاته یسري ویُطبق على القناصل وحتى بالنسبة لرئیس الدولة، وهذا ما یبرز من خلال اتخاذ الأ

)1(ثین خاصة الرؤساءیمس بالدرجة الأولى المبعو ماجراء بشكل واسع ومكثّفأغلب الدول لهذا الإ

جراء یقع علیها التزام یتمثل في استدعاء الموفدة في حالة اتباعها لهذا الإأنّ الدولة 9كما أكدت المادة 

نهاء أعماله لدى البعثة حسب الحالة كما یجوز لهذه الأخیرة في حالة إعلانها لشخص إ ذلك الشخص و 

.)2(إلى إقلیم الدولة المعتمدة لدیهاأنّه غیر مرغوب أو غیر مقبول أن یكون قبل وصوله 

ء لیس فعّلاً ولیس هنالك من سلّم بأنّ هذا الإجراهذا الجزاء حول مدى فعالیته بحیث انتقُد

بالرغم من و رادعًا للحدّ من التصرّفات غیر الشرعیة التي یقوم بها المبعوثون على إقلیم الدولة المضیفة 

اهرة الإجرام الدبلوماسي خاصة ظاهرة التجسّس التي تؤدي إلى لم یوقف ظنهألاّ إتطبیقه بشكل مكثّف 

ما بحیثتأزم العلاقات بین الدّول، وأكثر من ذلك قد نجد ذلك الشخص غیر المرغوب فیه في دولة

.)3(یمكن أن تعیّنه دولته سفیر لدى دولة أخرى

، 2003جامعة الكویت، الكویت، ،4، العدد مجلة الحقوق، "التجسس والحصانة الدبلوماسیة"، عبد الرحمان لحرش-1

.191ص

، المرجع السابق.للعلاقات الدبلوماسیة1961اتفاقیة فیینا -2

.232، المرجع السابق، صشادیة رحاب-3
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تخفیض حجم البعثة الدبلوماسیةثانیا:

الدبلوماسیة أحد الأسباب المؤدیة إلى تزاید مخالفات هذه الفئات یعدّ عامل تزاید حجم البعثات 

إلیها وبات من الطبیعي أن تلجأ الدّول إلى فرض العدید من القیود على لقوانین الدّول المبعوثین

.)1(حصانات وامتیازات هؤلاء الدبلوماسیین حفاظا على أمنها القومي

المبعوثونبعض فقهاء القانون الدولي إلى القول أنّ المخالفات والجرائم التي یرتكبها اتجه

الدبلوماسیون كثرت وتعدّدت نتیجة الثغرات والفرغات الموجودة في فقه القانون الدولي العام الذي ربط 

.)2(لدبلوماسیةحجم البعثة اازدیادالمخالفات والجرائم المرتكبة من المبعوثین الدبلوماسیین بعامل 

للعلاقات الدبلوماسیة مبدأ التخفیض أو الزیادة في حجم البعثة 1961تبنت اتفاقیة فیینا 

یجوز للدولة المعتمدة لدیها عند عدم وجود والواردة على الشكل الآتي: "11الدبلوماسیة في المادة 

بعدد أفراد البعثة في حدود ما تراه معقولا الاحتفاظاقتضاءاتفاق صریح بشأن عدد أفراد البعثة 

)3("وعادیا مع مراعاة الظروف والأحوال السائدة في الدولة المعتمدة لدیها وحاجات البعثة المعنیة

بعض الدول من كما أضافت ذات المادة في فقرتها الثانیة جواز التحفظ في هذه المسألة أین تحفظت 

.)4(ة بحیث تركت حل هذه المسألة عن طریق الاتفاق بین الدّولبینها روسیا وبعض دول أوربا الشرقی

تهمة دولإقامة دعوى أمام محكو سیة بینها وبین الدولة الموفدةاقطع العلاقات الدبلومثالثا: 

قطع العلاقات الدبلوماسیة بینها وبین الدولة الموفدة-أ

إنّ اللّجوء إلى قطع العلاقات الدبلوماسیة مع الدولة الموفدة یعدّ بمثابة عقوبة لها نتیجة 

التعسفات التي صدرت من مبعوثها الدبلوماسي إلاّ أنّ هذا الإجراء یعرف إشكالات وصعوبات عملیة 

.671، ص1973)، منشأة المعارف، مصر، ، قانون السلام، (د.طمحمد طلعت الغنیمي-1

، 1961، التعسف في استعمال الحصانة الدبلوماسیة في ضوء اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام عبد الرحمان لحرش-2

.194، ص2005ة الحقوق، جامعة عنابة، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة، كلی

المرجع السابق.، للعلاقات الدبلوماسیة1961ینا اتفاقیة فی-3

المرجع نفسه.-4
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الدبلوماسي التعسّفمنها رغبة الدولة في إبقاء علاقاتها الدبلوماسیة مع بعض الدّول المتورطة في 

حمایة مصالحها المختلفة خاصة وغالبًا ما تسمو المصالح الذاتیة للدول على مصالح قواعد القانون 

الدبلوماسیة مع الدولي هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد بعض الدّول لا ترغب في قطع علاقاتها

تعارض مع أحد الأهداف دولة ما لكونها لم تراعي أو لم تحترم قاعدة من قواعد القانون الدولي أو 

.)1(الخاصة بالعلاقات الدبلوماسیة1961فیینا لسنة اتفاقیةومقاصد 

إقامة دعوى أمام محكمة دولته-ب

إضافة إلى الإجراءات التي تم تبیانها أعلاه یمكن اللّجوء إلى مساءلة المبعوث الدبلوماسي عن 

جرائم والمخالفات التي یرتكبها فوق إقلیم الدولة المضیفة عن طریق اللّجوء إلى طلب رفع الحصانة 

رئیس حكومته أین یتقدم الشخص المتضرر بشكوى إلى وزارة الخارجیة التي تطلب من رئیس البعثة أو 

المعتمدة للطلب تطلب وزارة الخارجیة من الدولة الاستجابةمن أجل متابعته قضائیا، وفي حالة عدم 

.)2(یها وهي حرة في ذلكبرفع الحصانة عن دبلوماس

عتمدة لمقاضاة المبعوث الدبلوماسي كما أقرّت اتفاقیة فیینا إمكانیة اللّجوء إلى محاكم الدول الم

لاختصاصعدم خضوع الممثل الدبلوماسي -4"والوارد فیها ما یأتي: 4فقرة 31كآلیة وفقا للمادة 

فیینا اتفاقیة. كما نجد)3(قضاة الدولة المعتمد لدیها لا یعفیه من الخضوع لقضاة الدولة المعتمدة"

جعلت الحل في اللّجوء إلى الطریق الدبلوماسي عن استبعدت وسیلة تعیین محكمة التحكیم بل1961

.)4(البعثة الدبلوماسیة بالشكوى بواسطة وزارة خارجیة للدولة المعتمد لدیهاتبلیغ طریق 

.225-422، المرجع السابق، ص صعبد الرحمان لحرش-1
2 -PHILIPPE Cahier, le droit diplomatique contemporain, librairie, DROZ, Genève, 1962, p.

، المرجع السابق.للعلاقات الدبلوماسیة1961اتفاقیة فیینا -3

ة جامعة بغداد، الدبلوماسي في القانون العراقي، (د.ط)، مطبع، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث سهیل حسن الفتلاوي-4

.519، ص1980العراق، 
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لجزائر افیینا للعلاقات الدبلوماسیة التي صادقت علیها اتفاقیةالإشكال المطروح بإسقاط بنود 

نى أن ، فبمعوالتسلیم أنه لتقریر المتابعة الجزائیة لابد من إقامة الدعوى أمام محكمة دولة الدبلوماسي

س الدولة یحاكم أمام محكمة دولته.رئی

یرة ة وهذه الأخصوبالعودة إلى الدولة الجزائریة فإن رئیس الجمهوریة یحاكم أمام محكمة خا

عیشه ما تل درجة الأولى قبل الصعید الدولي ولعل أكبر مثاالعلى المستوى الوطني باً كبیر ثیر إشكالاً ت

سابق الدولة الجزائریة في الفترة الراهنة وهو رفض القضاء الوطني عن استدعاء رئیس الجمهوریة ال

ایا ، وهي قضاسمهطنیة عدیدة یرد فیه عبد العزیز بوتفلیقة إلى غایة الساعة لمساءلته في قضایا و 

تي لازالت تطرح في أروقة المحاكم.فساد كانت نتیجة لقراراته السیاسیة والاقتصادیة وال

والقضیة الأكثر تداولا والتي عرفت صدى إعلامي هي قضیة النقل، حیث شدد فیها دفاع 

بوتفلیقة وشقیقه" الموقوف بتهم الفساد على ضرورة إحضار الرئیس عمار غولالوزیر الأول السابق "

هم كشهود في القضیة حیث جاء في مرافعة الدفاع "من المفترض أنه بمجرد سماع اسم وسماالسعید

المواطن عبد العزیز بوتفلیقة یتم إحضاره خاصة أن المتهمین یؤكدون على أنهم كانوا بصدد تطبیق 

سة" في حین أجاب وكیل الجمهوریة بأن الدفاع تأخر على الطلبات، إلا أنه عدم قرارات الرئیس والرئا

مؤسس على فرضیتین الأولى هو وجود اتفاق عبد العزیز بوتفلیقةاستدعاء القضاء لرئیس السابق 

علي بن عليوقائد الحرص الجهوي الفریق أحمد قاید صالححصانة كان ما بین الراحل الفریق 

والتي كانت فعلا، أما الحجة الثانیة هو أن الاستقالةعلى بوتفلیقة یة وعرض بسبب حالته الصح

والتي لم بتشكیلها بوتفلیقةیة یحاكم أمام محكمة خاصة كان من المفترض أن یقوم ر رئیس الجمهو 

.)1(تقدم إلى غایة الآن

، مجلة العربي الجدید، "الجزائر وزراء متهمین في قضایا فساد یطالبون مجددا باستدعاء بوتفلیقة وشقیقه"عثمان لحیاني،-1

https، مقال منشور على الموقع الالكتروني:2020جوان 27الجزائر  ://www.alaraby.co.uk
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الفرع الثاني

الدبلوماسيالأثار القانونیة المترتبة عن المتابعة الجزائیة للمبعوث 

یترتب على المتابعة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي صاحب الحصانة والامتیاز في المادة 

أصدرت الحكم يقانونیة أهمها خروج النزاع من ولایة المحكمة التأثارالجزائیة وبصدور حكم قضائي 

الحكم فإن المحكمة تستنفذ ولایتها في النّزاع ولا یجوز لها العدول عما قضت بمعنى أنّه بمجرد صدور

به ولا یجوز لها كذلك تعدیل الحكم أو إحداث إضافة إلیه خاصة أن حصانة المبعوث الدبلوماسي لا 

تقتصر على المحاكمة وإجراءاتها فحسب بل تشمل الإجراءات السابقة، فحكومة المبعوث هي التي 

یح الأوضاع ودفع الأضرار التي قد تحدث لفعل أیة إساءة أو ضرر أو جریمة تصدر عن تتولى تصح

.)1(مبعوثیها

وف یتم ثار القانونیة والذي سضد المبعوث الدبلوماسي أحد أهم لآكما یعد تنفیذ الحكم الصادر 

.)اثانی(ة للعلاقات الدبلوماسی1961وأحكام اتفاقیة فیینا )ولا(أالدولي دراسته بین موقف العرف

موقف العرف الدولي من أثر إجراء تنفیذ الحكم الصادر ضدّ المبعوث الدبلوماسيأولا: 

بمجرد نطق القاضي للحكم أي تلاوة منطوق الحكم مع أسبابه شفویا وفي جلسة علنیة التي 

داع المحكوم علیه في المؤسسة العقابیة التي یقررت المحكمة إصداره فیها ولو كانت المرافعة سرّیة، وإ 

خصّصها القانون فإن الإجراءات التي تتخذ بعد ذلك لا تعتبر من قبیل الإجراءات القضائیة بمعنى 

آخر أنّه لا یمكن الطعن القضائي للأوامر التي یتخذها مدیر السجن أو مدیر المصح العقلي أو مدیر 

ة بتنفیذ العقوبة الجزائیةمتخذة في هذا الصّدد إداریة المحصّنالمدرسة الجانحین، بل تكون الأوامر 

یكون خارج المحكمة التي فصلت في النّزاع غیر أنّه ونظرًا لما تتضمنه عملیة تنازل دولة المبعوث و 

الدبلوماسي عن حصانته في الأمور الجزائیة فمن المحتمل إصدار عقوبة سالبة للحریة سواء كانت 

1986ورات البحر المتوسط، لبنان، الوظیفة القنصلیة والدبلوماسیة في القانون والممارسة، (د.ط)، منشعاصم جابر،-1

.169ص
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عدام أو السجن أو الحبس أو الغرامة)، أو عقوبة تكمیلیة أو تبعیة كالحرمان من عقوبة أصلیة (كالإ

كالحجر في المأوى العلاجي، سحب رخصة السیاقة، (احترازیة، )بعض الحقوق منها (مراقبة الشرطة

.)1()مصادرة الأموال المضبوطة بحوزة المبعوث

في المواد الجزائیة تسعى في ذلك إلى وعلیه فإنّ تنازل الدولة عن حصانة مبعوثها الدبلوماسي 

براءة مبعوثها ممّا هو منسوب إلیه وكذا توطید الثقة بعدالة ، برهنةتحقیق مجموعة من الأهداف أوّلها

، كما تسعى من جهة أخرى بقطع أو نفي )2(الدولة المعتمد لدیها والتي هي متأكدة بالحكم بالبراءة

، وتثبت أنّها بجانب ه حفاظًا على العلاقات الودیة بین الدّولعلاقة المبعوث بما ارتكبه أو أسند إلی

ضافة أنّها تؤكد وبشكل ظاهر أنّ ما قام به المبعوث یستحق المحاكمة فهنا یكون التنازل العدالة، إ

على الدولة المضیفة في كونها قد تنازلت عن حصانة اتدعیما للعلاقات الثنائیة وتسجل بذلك موقفً 

.)3( لمقتضیات العدالةمبعوثیها إعمالاً 

اسي الدبلوملمبعوثموقف اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة من تنفیذ الأحكام الجزائیة ضدّ اثانیا: 

لحصانة "یتمتع المبعوث الدبلوماسي باما یلي: 1961من اتفاقیة فیینا لسنة 31نصّت المادة 

نّ أعلاه . یفهم من نص المادة ألدیها"القضائیة فیما یتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمدة

فیذ الجزائیة، كماالمبعوث الدبلوماسي معفي بشكل مطلق من أيّ إجراء ضدّه حتى إجراءات التن

من یتمتع ممثلي الدول بالإعفاء المطلق1969من اتفاقیة البعثات الخاصة لسنة 41أضافت المادة 

الحصانة حیال الإجراءات الجزائیة.

ل متن المواد أنّه یجوز للّدول التنازل عن الحصانة للمبعوثین القضائیین إلاّ أنّه یُفهم من خلا

هناك تساؤل آخر وهو عدم النّص على شرط التنازل المستقل بالنسبة للدعاوى الجزائیة فعدم نص 

والتأسیس بعدم نص الاتفاقیة على هذه الأحكام لا یعني أبدّا جواز تبریر مباشرة هذه الإجراءات 

لاتفاقیة خاصة أنّ اتفاقیة فیینا قد حرست على التدقیق والتفصیل في المواد التي قد تثیر الجدل ا

.393، المرجع السابق، صسهیل الفتلاوي-1

جامعة عین الدكتوراه، كلیة الحقوق،، سلطات الأمن والحصانات ولامتیازات الدبلوماسیة، أطروحة لنیل شهادةفاوي الملاح-2

.324، ص1982الشمس، مصر، 

.991، المرجع السابق، صشادیة رحاب-3



الفصل الثاني                                                                           الحصانة الدبلوماسیة

71

وتركت موضوع الإجراءات الجزائیة وتنفیذها بحق المبعوثین الدبلوماسیین على اعتبار أنّ هذه المسائل 

سیة المهام المستندة والأمور متروكة للعرف الدولي ممّا یستوجب حسب فقه القانون الدولي وأمام حسا

لهذه الفئة وكذا ما قد یرتبه تعسّف أصحاب الحصانة الدبلوماسیة یستوجب الأمر استحداث 

.)1(میكانیزمات أكثر فعالیة لتحقیق العدالة

.042، صالمرجع السابق،شادیة رحاب-1
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لنا ئج وفضبعد تحلیل واستقراء الأسس القانونیة الفقهیة والقضائیة فتوصلنا إلى العدید من النتا

عرض الأهم منها بشكل موازي لبعض الاقتراحات التي من شأنها رفع كل ما یشوب الموضوع من 

غموض.

ا ومنها ما هو منصوصالحصانات بمثابة استثناء لعدة مبادئ منها ما هو مكرس دستوریتعد 

ل جعلذي االأمر منح لغایة وضرورة استدعتها الوظیفة ادستوریاتعد الحصانة امتیازً ، كماعلیه قانونا

مثلهفحضت الحصانة باهتمام كبیر من طرف جل الفقه القانوني ،أغلب الدول تعمل على تكریسها

سیة كانتالقول أن الحصانة البرلمانیة والدبلومالذا یمكن، ي في المسائل الجزائیةالفقه الجزائمثل 

دراستها انطلاقا من حالة ووضعیة وطنیة ودولیة.

سار المؤسس الدستوري الجزائري نفس مسار أغلب الدول وذلك بتكریسه لمبدأ الحصانة 

ي التاسیةالدبلوموالمصادقة على اتفاقیة فینا للعلاقات  البرلمانیة في الجانب الجزائي في الدستور،

.صادقت علیها الدولة الجزائریة المكرسة لأحكام الحصانة الدبلوماسیة 

حدد المؤسس الدستوري لحاملي الحصانة البرلمانیة وأقر بشكل صریح على عدم جواز تقریر 

زل ن من الجهة المختصة أو بعد التنامتابعة جزائیة لحاملي هذه الحصانة إلا بعد الحصول على إذ

بعة عنها من العضو أو النائب، ألا أنه ما یعاب على المؤسس الدستوري لم یفصل في إجراءات المتا

زائي هذه النصوص إلى القواعد المعمول بها في التشریع الجائیة أو على الأقل الإحالة بموجبالجز 

الجزائري.

هالدستوریة تثیر عدة إشكالات تطبیقیة ولعل أهمها ما تثیر ویمكن القول كذلك أن النصوص 

أقوال الحصانة الموضوعیة باعتبارها حصانة مطلقة فقد یصدر من النائب أو العضو البرلماني أفعال و 

قد وند تكقمن شأنها المساس بمبادئ ورموز الدولة إلى جانب تقیید المتابعة الجزائیة بإجراءات جزائیة 

ف الوارد في القوانین العادیة.لو خرجت عن المأ

القیام إن اعتبار الحصانة الدبلوماسیة آلیة وضمانة تسمح بالممارسة والاستقلالیة أثناء 

لا یمكن تقریر و اقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة العمل بها یكون وفقا لاتفف،بمختلف الأعمال التمثیلیة
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لا یعني أن أعضاء البعثة الدبلوماسیة غیر إلا أنه المتابعة الجزائیة إلا بعد التنازل عن الحصانة 

بعثة مسؤولین عن خرق قوانین ولوائح دولتهم، وكذا أثناء الرغبة في تقریر المتابعة الجزائیة لأعضاء ال

، ومن ضمن أعضاء البعثة الدبلوماسیة الأكثر حساسیة نجدأولا رفع الحصانةيالدبلوماسیة یقتض

رئیس الدولة كعضو في البعثة الخاصة فیثیر عدة إشكالات حتى على المستوى الوطني بحیث یقتضي 

برغم من النص علیه محاكمته أمام محكمة خاصة والتي لم یتم هیكلتها وانشائها في التشریع الجزائري

.2016في دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 

من النتائج وسنحاول عرض مجموعة من ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى مجموعة 

:لاقتراحات وهي كالآتيا

ء البرلمانیة في المادة الجزائیة مبدأ مقرر للأعضاء والنواب البرلمانیة سواالحصانة -

الموضوعیة والإجرائیة من جل ممارسة المهام النیابیة دون أي ضغط ومفادها عدم جواز 

جراءات بإالامتیازإلا بعد التنازل عن هذا ات والجنایأتقریر المتابعة الجزائیة سواءالجنح 

، إلا أنه ما یعاب على النصوص المؤطرة لهذه الحصانة أن المؤسس لم یضبط كل مختلفة

ن مالإجراءات بشكل دقیق وحتى أنه استثنى المخالفات التي قد تشكل ثغرة قانونیة یمارس 

بالدولة.خلالها البرلماني مخالفات تمس 

لدولة ثة الدبلوماسیة تعد كذلك ضمانة كفلتها االدبلوماسیة الممنوحة لأعضاء البعالحصانة -

لدولةالجزائریة لأعضاء البعثة من أجل أن تقوم هذه الفئة بمهامها التمثیلیة على مستوى ا

زائري رغم المصادقة فإن المشرع الج، إلا أنه فینااتفاقیةالموفدة عن طریق مصادقتها على 

انسجام قواعد قانون الإجراءات الجزائیة وعدم المساس بها.ي مدى علیه أن یراع

فرغم كل النصوص الدستوریة ومعظم الاتفاقیات التي یعمل من خلالها المؤسس والمشرع 

ظاهرة ومنها من اعتبرها الشعب غاتائص وفر نقاوضوع الحصانة إلا أن هناك لمحاولة تأطیر م

یطالب من 2019فیفري 22بدولتهم أین ثار الحراك الشعبي في خرق لحقوقهم ومساس تعدالجزائري 

رغبتهم في تفعیل الدستور انو خلالها الشعب الجزائري بمرحلة انتقالیة ودولة أكثر دیمقراطیة وبیّ 
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دستوریة خاصة استقلالیة المؤسسة القضائیةثر صرامة وتضمن أكثر استقلالیة بنصوص تكون أك

خاصة منها الحصانة الإجرائیة التي جاء مشروع تعدیل الاعتباروهي المطالب التي أخذت بعین

الذي سیعرض للتصویت علیه قریبا بنص یسقط الحصانة الإجرائیة على أعضاء 2020دستور 

.البرلمان 

إعادة النظر وإعادة صیاغة المواد التي عالجت أحكام الحصانة فعلى السلطة التأسیسیة

ى أكثر دقة تضمن عدم تعسف حاملیها لما لا اللجوء إلى أسلوبالبرلمانیة وتفعیلها بنصوص أخر 

تقیید خاصة في الحصانة الموضوعیة.

ممثلةإذا كان الأصل أن النیابة العامة لا یجوز لها التنازل عن الدعوى العمومیة باعتبارها

على فیجبالسماح وترك إجراء التنازل في ید العضو البرلماني يالحق العام فمن غیر المنطق

المؤسسة تعدیل هذه المادة.

لاّ الدبلوماسیین من أجل أن المبعوثینكما یتطلب من المشرع بذل مجهود وتقریر رقابة على 

ضمن كبة منهم، وإدراج نصوص عقابیة ترتتكون الحصانة الدبلوماسیة حجة لتبریر مختلف الجرائم الم

.سيحكام القانون الدولي الدبلوماقا لأوفمتابعة صارمة لمختلف ما صدر عن هذه الفئات من جرائم
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الملخص

یعد مبدأ الحصانة من المبادئ المكرسة دستوریا في الدولة الجزائریة وسائر الدول الأخرى 

.وذلك في مراكز ومجالات عدة خاصة السلطات العامة في الدولة

مبدأ الحصانة البرلمانیة ضمن أهم المبادئ المعترف بها في الدساتیر والقوانین المقارنة 

لأعضاء السلطة التشریعیة بهدف تمكینهم من أداء مهامهم التشریعیة والرقابیة بكل حریة، بعیدًا عن 

أي إجراء جزائي أو بصیغة أخرى یمنع تقریراتخاذأي ضغط حیث یضمن هذا المبدأ عدم جواز 

.المتابعة الجزائیة لهذه الفئة، إلاّ باتباع إجراءات معینة تتمثل في إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة

الأمر نفسه یسري على الحصانة الدبلوماسیة كامتیاز مُنح لأعضاء البعثة الدبلوماسیة سواء 

استقلالیة ومن أجل المستضیفة بكلولة دالدائمة أو الخاصة من أجل ممارسة مهامهم التمثیلیة لدى ال

تحقیق هذه الغایة لابد من منع تقریر متابعة جزائیة لأصحاب هذا الامتیاز إلا بعد تحقق الشروط 

الواجب توفرها والمتمحورة في إجراءات رفع الحصانة الدبلوماسیة.

:الكلمات المفتاحیة

المسائلة الجزائیة–الدبلوماسیة –البرلمانیة –الحصانة 

Résumé

Le principe de l’immunité découle des principes constitutionnellement consacrés dans

l’état algérien et dans toutes les autres payes, dans plusieurs statuts et pouvoirs, en particulier les

autorités importantes de l’état.

Le principe de l’immunité parlementaire fait partie des principes les plus important

reconnus dans les constitutions et les lois organiques et comparées pour les membres du pouvoir

législative dans le but de leurs permettre d’exercer librement leur fonction législatives et de

contrôle, a l’abri de toute menace car ce principe garantit qu’aucune action pénale ou poursuite

pénale n’est possible pour ces bénéficiaires sauf en suivant certaines procédures spéciales du

code de procédures pénale pour lever l’immunité parlementaire.

Il en va de même pour l’immunité diplomatique en tant que privilège attribue aux

membres de la mission diplomatique, qu’ils soient permanents, ou spéciaux, afin d’exercer leur

factions de représentation dans le payshâte en toute indépendance. Pour y parvenir, il est

impératif d’empêcher toute poursuite pénale contre les bénéfices de ce privilège, sauf après avoir

rempli les conditions qui doivent être remplies et respectées vis-à-vis le code des procédures

pénale pour toute action de levée d’immunité diplomatique.

Mots clés : l’immunité, législative, diplomatique, poursuit pénale.

المتابعة الجزائیة �وي الحصانة القضائیة
-الحصانة البرلمانیة وا�بلوماس�یة نموذ�ا-


